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  مقدمة

لقد اعتنت الشریعة الإسلامیة والتشریعات الوضعیة بجمیع جوانب حیاة الإنسان 

حفاظاً على الأنفُس والأموال والحقوق المتعلقة بها، فالشخص یتمتع بالشخصیة القانونیة التي 

لكن قد تنتهي ، وتنتهي بوفاته ورحیله عن الدنیا بشكل طبیعي ومؤكد یكتسبها منذ الولادة حیاً 

هذه الحیاة وهذه الشخصیة القانونیة بشكل غیر طبیعي، بحیث تكون الوفاة لیست یقینیة كما 

الذي یغیب عن أهله ویختفي أثره ولا یُعلم " المفقود"أن الحیاة غیر مؤكدة، وهذا هو حال 

ؤدي إلى اهتزاز مركزه القانوني وتعلیق العدید من الآثار حاله أحيٌّ هو أم میت، مما ی

 .المرتبطة به

وتعتبر مسألة الفقدان من المسائل الهامة والظواهر الشائعة التي باتت تفرض نفسها بحدة، 

خاصة في المجتمع الجزائري الذي شهد حالات فقدان متعددة ومتباینة الأسباب، بدءاً من 

باب الواد وزلزال بومرداس، مروراً بظروف المأساة الوطنیة، الكوارث الطبیعیة كفیضانات 

وصولاً إلى الظواهر المعاصرة كالهجرة غیر الشرعیة وأمام هذا الوضع المعقد الذي لا یُعقل 

فیه بقاء زوجة المفقود وأولاده بدون معیل، ولا ترك أمواله عرضة للضیاع بدون تسییر، 

ظاهرة من خلال نصوص قانون الأسرة وقانون الحالة تدخل المشرع الجزائري لمعالجة هذه ال

 .المدنیة، بالإضافة إلى القوانین والمراسیم الاستثنائیة الخاصة

 :أھمیة الموضوع

تكتسي دراسة أحكام المفقود أهمیة بالغة نظرا لتماسها المباشر مع الواقع العملي والقضائي، 

كحق الزوجة في التطلیق (ة المفقود وما تطرحه من إشكالات شائكة تتعلق بحمایة حقوق أسر 

كما تبرز أهمیة الموضوع في  ،وحمایة أمواله من الضیاع عبر تعیین مقدّم لتسییرها) والنفقة

توضیح كیفیة تعامل المشرع الجزائري مع هذه الحالات المعقدة، والتوفیق بین القواعد العامة 

  .في قانون الأسرة والقوانین الاستثنائیة

انطلاقاً مما سبق، تتبلور المعالم الكبرى لإشكالیة هذا البحث في  : إشكالیة البحث

كیف نظّم المشرع الجزائري أحكام المفقود من الناحیتین الإجرائیة  :التساؤل الرئیسي الآتي

  والموضوعیة، وما هي الآثار القانونیة المترتبة على الحكم بفقدانه والحكم بموته؟
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 :وتتفرع عن هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلات الجزئیة 

  ما هو المفهوم الدقیق للمفقود، وكیف یتم تمییزه عن الحالات المشابهة كالأسیر

 والمحبوس والغائب؟

 ما هي الإجراءات القانونیة المتبعة لرفع دعوى الفقدان وصدور الحكم القضائي به؟ 

  التي تترتب على صدور الحكم بالفقدان؟ما هي الآثار المالیة وغیر المالیة 

  ما هو مآل أموال المفقود وزوجته والدعاوى الخاصة به بعد صدور الحكم القضائي

 بموته؟

 :أھداف الدراسة

 :نهدف من وراء هذه المذكرة إلى تحقیق جملة من الأهداف، أبرزها

  له كالأسیر تحدید المفهوم الدقیق للمفقود والتمییز بینه وبین الحالات المشابهة

 .والمحبوس والغائب، لتفادي الخلط المفاهیمي

 بیان الجانب الإجرائي المتبع لصدور الحكم القضائي بالفقدان ثم الحكم بالوفاة. 

  تحدید الآثار القانونیة والمالیة والشخصیة المترتبة على كل من الحكمین، سواء

كالات التي قد تنتج في حال بالنسبة للزوجة أو لمال المفقود، وصولاً إلى معالجة الإش

 .ظهوره حیاً 

 :أسباب اختیار الموضوع

 :لقد جاء اختیارنا لهذا الموضوع بناءً على عدة مبررات موضوعیة وذاتیة، نذكر منها

 الانتشار الواسع لظاهرة الفقدان في المجتمع الجزائري وتعدد :الأسباب الموضوعیة

لمنظمة للمفقود بین قانون الأسرة، قانون إضافة إلى تشتت الأحكام القانونیة ا ،أسبابها

الإجراءات المدنیة والإداریة، والقوانین الاستثنائیة، مما یستدعي جمعها وتحلیلها في 

 .دراسة واحدة
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 الرغبة الشخصیة في التعمق في موضوع یمس استقرار الأسرة :الأسباب الذاتیة

قانونیة المتعلقة والمجتمع، ومحاولة إزالة اللبس والغموض عن بعض النصوص ال

 .بالغیاب والفقدان

 :المنهج المعتمد

، على المنهج الوصفي التحلیليللإلمام بجمیع جوانب هذا الموضوع، اعتمدنا بشكل أساسي 

وذلك من خلال وصف حالة المفقود واستقراء وتحلیل النصوص القانونیة في التشریع 

والقرارات ) والإداریة، والنصوص الخاصةقانون الأسرة، قانون الإجراءات المدنیة (الجزائري 

كلما دعت  المنهج المقارنكما استعنا بـ  ،القضائیة لاستنباط الأحكام المنظمة لهذه المسألة

أو لمقارنة القواعد العامة الحاجة لبیان أوجه الاختلاف والتشابه بین المفقود والغائب، 

  .بالقوانین الاستثنائیة

الیة المطروحة ومعالجة الموضوع من كافة جوانبه وفقاً للإجابة على الإشك:خطة البحث

 :للتسلسل المنطقي والقانوني، ارتأینا تقسیم هذه المذكرة إلى فصلین رئیسیین

 حیث قسمناه )الإطار المفاهیمي للمفقود والحكم بفقدانه(خصصناه لـ :الفصل الأول ،

تناولنا في المبحث الأول مفهوم المفقود لغة واصطلاحاً وتمییزه عن  ،إلى مبحثین

، بینما تطرقنا في المبحث الثاني )الغائب، الأسیر، المحبوس(الحالات المشابهة له 

إلى إجراءات صدور الحكم بالفقدان، بدءاً من الشروع في الدعوى وإثباتها وصولاً إلى 

 .صدور الحكم والطعون المتعلقة به

 الآثار القانونیة المترتبة على الحكم بالفقدان والحكم (خصصناه لـ :الفصل الثاني

عالجنا في المبحث الأول الآثار المالیة  ،، وقد قسمناه أیضاً إلى مبحثین)بالموت

للحكم بالفقدان، في ) الأهلیة، الزوجیة(وغیر المالیة ) المیراث، النفقة، التصرفات(

حین ركزنا في المبحث الثاني على الآثار القانونیة، المالیة وغیر المالیة، المترتبة 

.على الحكم بوفاة المفقود



 

 
 

 

  :الفصل��ول 

للمفقود��طار�المفا�يمي�

 وا��كم�بفقدانھ
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 الإطار المفاھیمي للمفقود والحكم بفقدانھ: الفصل الأول 

تكتسي أحكام المفقود أهمیة بالغة في التشریع الجزائري لتعلقها المباشر بالمراكز القانونیة 

ولترتیب هذه الآثار، لا تكفي مجرد الغیبة المادیة، بل یُشترط انقطاع أخبار الغائب  ،للأفراد

والجهل التام بحیاته أو مماته، وهو وضع لا یثبت قانوناً إلا بموجب حكم قضائي یصدر عن 

  .الجهة المختصة بناءً على طلب ذوي المصلحة أو النیابة العامة

ل التفرقة بین الغیاب العادي، والفقدان الذي تكتنفه ویقتضي التكییف القانوني السلیم إعما

حیث یترتب على الحكم بالفقدان تدابیر تحفظیة، أبرزها تعیین  ،ظروف یغلب علیها الهلاك

لإدارة أموال المفقود، إلى جانب آثاره المباشرة على الروابط الأسریة كأحقیة الزوجة " مقدم"

انتقالیة تنتهي، بانقضاء الآجال القانونیة أو قیام  ویُمثل هذا الحكم مرحلة ،في طلب التطلیق

الدلائل القاطعة على الهلاك، باستصدار حكم بالوفاة الحكمیة، والذي یُعد السبب المنشئ 

  .للآثار النهائیة المتعلقة بفتح التركة وانتقال الحقوق الإرثیة

كمبحث  الات المشابهةوعلیه، یتناول هذا الفصل الإطار المفاهیمي للفقدان وتمییزه عن الح

  .التنظیم القانوني لحالة الفقدان في التشریع الجزائريفي حین جاء المبحث بعنوان ،أول 
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 مفھوم المفقود وتمییزه عن الحالات المشابھة لھ: المبحث الأول  

یستلزم البحث في أحكام المفقود ضمن المنظومة التشریعیة الجزائریة، تحدید هذا 

انطلاقاً من دلالاته اللغویة والاصطلاحیة، وصولاً إلى بیان أحكامه في الفقه المفهوم بدقة؛ 

فالإلمام الدقیق بهذا المفهوم هو الأساس لفهم المراكز القانونیة الناشئة  ،الإسلامي والقانون

عنه، والوقوف على الحالات التي نظمها قانون الأسرة وما یقابلها في القوانین الخاصة أو 

  .الاستثنائیة

ولتفادي الخلط بین الفقدان وغیره من النظم القانونیة المشابهة، كحالتي الغائب والأسیر، 

تقتضي المنهجیة إبراز أوجه الاختلاف بینها؛ فالتشابه الظاهري في الوقائع المادیة لهذه 

الحالات لا ینفي استقلال كل منها بطبیعتها القانونیة، وشروطها، وأحكامها التشریعیة 

  .الخاصة

وبناءً على ما تقدم، قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین؛ نخصص الأول لبیان مفهوم المفقود 

  .لغة واصطلاحاً، ونُفرد الثاني لتمییزه عن الحالات المشابهة له

  تعریف المفقود لغة واصطلاحا: المطلب الأول

معنى ، یقتضي المنهج العلمي التدرج من ال"المفقود"لتحدید المعالم الدقیقة لمصطلح 

 ،هذا المطلب إلى فرعین ناوعلیه، قسم ،اللغوي العام إلى المدلول الاصطلاحي الخاص

التعریف  )الفرع الثاني(نالبیان التعریف اللغوي، بینما تناول )الفرع الأول(ناخصص

  .)البند الثاني(، وقانوني نُبینه في )البند الأول(شرعي نُفصله في : الاصطلاحي من شقین

 تعریف المفقود لغة :الفرع الأول

 فقدت الشيء إذا أعدمته أو أضعته،: المفقود في اللغة مشتق من الفقد، بمعنى الضائع، یقال

  1.فاقد الشيء لا یعطیه: كقول العرب

                                                 
  .205، ص 2006، )ط.د(فشار عطاء االله، أحكام المیراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، -1
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رَ فَـقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى ": وقوله تعالىوالتفقد هو تطلب ما غاب من الشيء،  ﴿ وَتَـفَقَّدَ الطَّيـْ

  .20سورة النمل، الآیة مِنَ الْغَائبِِينَ﴾ الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ 

  .والفاقد من النساء من مات زوجها، أو ولدها، أو حمیمها

لا تتزوجن فاقدًا، : هي التي تتزوج بعدما كان لها زوج فمات، قال العرب: وقال اللحیاني

  .1وتزوج مطلقة

 ضاع منك، وفقدته أيفقدت الشيء إذا ضللته أو : وبهذا یتبیّن أن الفقد من الأضداد، تقول

 .طلبته، وكلاهما متحقق في المفقود

 تعریف المفقود اصطلاحاً  :الفرع الثاني

 تعریف المفقود شرعاً : البند الأول-

 بما أنه قد اختلف فقهاء الشریعة الإسلامیة في تحدید تعریف المفقود، لذا سأتناول تعریفه

 .حسب كل مذهب من المذاهب الأربعة السنیة

  :المالكيالمذهب   - أ

هو من انقطع خبره من الممكن الكشف عنه، فیُخرج الأسیر لأنه لم ینقطع خبره، ویُخرج 

هو الذي لا یبلغه سلطان ولا كتاب : وقالوا أیضًا. المحبوسالذي لا یُستطاع الكشف عنه

   .2سلطان، فیه قد أضلأهله وأمامه في الأرض، لا یدري أین هو

من غاب عن أهله ولم یُعرف له مكان : "للغایة بقولهموعرّفه بعض المالكیة بشكل مختصر 

  1 ."ولاخبر

                                                 
عبد الغفار جمال عبد الوهاب، أحكام المفقود في الشریعة الإسلامیة دراسة فقهیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -1

  .15، ص 2003، )ط.د(
-هـ1417الدسوقي المالكي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقي، دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة الأولى، -2

  .429، ص 3زء م، الج1996
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من انقطع : "(من انقطع خبره ویمكن الكشف عنه في شرح حدود ابن عرفة: "وقد جاء شرح

،أصل الجنس الغائب الذي انقطع خبره، فیُخرج بالمنقطع خبره الأسیر، ویمكن الكشف )خبره

 .2"الذي لا یُستطاع الكشف عنه عنه إما حالاًأو صفة، ویُخرج به المحبوس

الذي لا یبلغه سلطان ولا كتاب : "كما جاء تعریفه في المدونة الكبرى للإمام مالك بأنه

موا في طلبه والمسألة  سلطان، قدأضل أهله وإمامه في الأرض، فلا یدري أین هو، وقد تَلَوَّ

 .3"عنه فلم یوجد

مدة طویلة ولم تُعلم حیاته من موته، ومهما وعلیه فإن المالكیة یعتبرون المفقود كل من غاب 

كانسبب فقده، كأن یكون غرق سفینة مثلاً، أو قد یكون أسیر حرب، أو خرج لقضاء حاجة 

 .معینة ولم یعدبعدها، فكل الحالات السابقة یُعتبر الشخص فیها مفقودًا

 :المذهب الحنفي - ب

هو غائب لا یُدرى مكانه ولا حیاته : أیضًاهو الغائب الذي لا تُدرى حیاته ولا موته، وقالوا 

ولاموته، أو هو غائب لم یُدرَ أحيٌّ هو فیُتوقع قدومه أم میت أُودِع القبر، وجاء أیضًا في 

الذي غاب عن بلده بحیث لا یُعرف أثره، ومضى على ذلك زمان ولم : "تعریفالمفقود أنه

 4."یظهر أثره

                                                                                                                                                         
محمد حجي، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، : ابن رشد القرطبي أبي الولید محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، تحقیق-1

  .336، ص 5، المجلد 1988، )ط.د(
-هـ1430الرصاع أبي عبد االله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، القدس للنشر والتوزیع، مصر، الطبعة الأولى، -2

  .285م، ص 2009
، 2012، )ط.د(زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، لبنان، : الأصبحي المدني مالك بن أنس، المدونة الكبرى، تحقیق-3

  .451، ص 5الجزء 
  .141، ص 1970، 2السیواسي كمال الدین محمد، شرح الفتح القدیر، دار الفكر، لبنان، ط-4
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 اسم لموجود هو حي باعتبار أول حیاته، ولكنه خفيالمفقود : "وعرّفه الإمام السرخسي بقوله

 1."الأثر كالمیت، وقد خفي خبره بالنسبة لأهله، ولا یجدون خبرًا عنه، واستتر علیهم أثره

المفقود هو الذي غاب عن أهله وبلده أو أسره العدو ولم : "وعرّفه عبد االله بن مودود الحنفي

 .2"مضى على ذلك زمان، فهو معدوم بهذا الاعتباریُدرِأحيٌّ هو أم میت، فلا یُعلم مكانه، و 

، "غائب لم یُدرَ أحيٌّ هو فیُتوقع قدومه أم میت أودع اللحد والبلقع: "وعرّفه ابن عابدین بأنه

  .3والبلقعیعني القفر

بینما عرّفه صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر بأنه غائب لا یُعلم مكانه ولاحیاته 

  .4ولا موته

عدم العلم بحیاته وموته، : والملاحظ من تعریف الحنفیة للمفقود أنها تشترك في شرطین هما

الجهل بمكان : أیتتفق فیها كلّ التعریفات، بالإضافة إلى شرط آخر حسب بعضهم وهو

 .المفقود

والذي یتبیّن لنا من المقارنة بین مختلف تعریفات السادة الحنفیة للمفقود أن الأسیر إذا لم 

علم حالهفي دار الحرب یُعدّ مفقودًا، وإن عُلم حاله وأمكن الاطلاع علیه فلا یدخل في یُ 

  .5تعریف المفقود

 :المذهب الشافعي -ج

                                                 
  .34، ص 1985، )ط.د(، المبسوط، دار المعرفة، لبنان، السرخسي أبو بكر محمد شمس الدین-1
  .37، ص 2005، 3الموصلي عبد االله بن محمود بن مودود الحنفي، الاختیار لتعلیل المختار، دار المعرفة، لبنان، ط-2
، 3ان، طعبد المجید طعمة حلبي، دار المعرفة، لبن: ، تحقیق...التمرتاشي شمس الدین، رد المحتار على الدر المختار-3

  .448، ص 6، الجزء 2011
، دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة ...الكلیبولي عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر-4

  .537، ص 2م، الجزء 1998-هـ1419الأولى، 
مصر،  -عة والقانون، جامعة الأزهر الطیب أحمد الطیب، أحكام المفقود في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر كلیة الشری-5

  .16م، ص 1980- هـ1400
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اعتمد المذهب الشافعي وفقهاء الشافعیة التعریف اللغوي للمفقود، حیث قال الإمام الشافعي 

 .1"رإن المفقود هو من لا یُسمع له بذك": "الأم"فیكتابه المسمى 

عرّف الشافعیة المفقود بأنه هو الذي انقطع خبره وجهل حاله، سواء في سفر أو حضر، في 

 .2قتال أوعند غرق سفینة أو غیرها، ویدخل فیما معناه كذلك الأسیر الذي انقطع خبره

  .3"من أُسر وفُقد وانقطع خبره وترك ماله: "ویقول صاحب مغني المحتاج

  :المذهب الحنبلي -د

الحنابلة في نفس المعنى اللغوي إلى اعتبار المفقود، ووفق قول البهوتي هو من  ذهب فقهاء

هو من انقطع خبره لغیبة ظاهرها : "لم تُعلمله حیاة ولا موت لانقطاع خبره، وقال أیضًا

السلامة كأسر،فإن الأسیر معلوم من حاله أنه غیر متمكن من المجيء إلى أهله أو 

 .4"تجارته

المذهب الحنبلي لاعتبار الشخص مفقودًا هو من خفي خبره بأسر أو وأیضًا ما جاء في 

 .سفر،واعتبروا معنى الفقدان هو أن تُطلب الشيء فلا تجده

المفقود من انقطع خبره ولم یُعلم موضعه، وأیضًا اعتبروا أن الأسیر : أما عن ابن قدامة فقال

والأسیر كالمفقود إذا انقطع ": میُعدمفقودًا عندهم إذا انقطع خبره، وقد صرّحوا بذلك بقوله

                                                 
  .168، ص 6، الجزء 1993، 2الشافعي محمد بن إدریس، الأم، دار المعرفة، لبنان، ط-1
، 1991زهیر شاویش، المكتب الإسلامي، لبنان، الطبعة الثالثة، : النووي الإمام، روضة الطالبین وعمدة المفتین، إشراف-2

  .34، ص 6الجزء 
، 1الخطیب شمس الدین محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج النووي، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط-3

  .41، ص 4م، الجزء 1999- هـ1420
، 2م، الجزء 1994- هـ1413، 1البهوتي منصور بن یونس بن إدریس، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، لبنان، ط-4

  .542ص 
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، وقدمثّلوا للمفقود الذي تُرجى سلامته بالأسیر، وذلك عند كلامهم على المفقود "خبره

  .1وأقسامه

  

  

 تعریف المفقود قانونا: البند الثاني-

 منه إلى قانون الأسرة بخصوص مسألة المفقود 31أحال القانون المدني الجزائري في المادة 

 تجري على المفقود والغائب الأحكام المقررة في التشریع: "نجدها تنص على أنهوالغائب، إذ 

 ."العائلي

 ونجد أن قانون الأسرة الجزائري قد نظم أحكام المفقود والغائب في الفصل السادس من

 ،أ.قمن  115إلى  109الكتاب الثاني بعنوان النیابة الشرعیة، وذلك في المواد من 

 هو الشخص الغائب الذي لا یُعرف: "منه على أن المفقود 109المادة كما عرّف المفقود في 

 .2"مكانه ولا تُعرف حیاته أو موته، ولا یُعتبر مفقودًا إلا بحكم

ومن تحلیل نص المادة نجد أنه یُعتبر مفقودًا في نظر القانون الجزائري كل من غاب عن 

 أهله

 الحیاة أم أنه مات، وأیضًا یكون مجهولوانقطع خبره، فلا یُعرف مصیره إن كان على قید 

 .المكان، كما أنه لا یُعتبر مفقودًا إلا إذا صدر حكم قضائي یقضي بفقدانه

                                                 
 -اهر، أحكام زوجة المفقود، رسالة ماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الرویلي جو -1

  .19، ص 2015الریاض، 
المتضمن قانون الأسرة،  1984یونیو سنة  09الموافق  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11- 84القانون رقم -2

  .2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم 
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 واستنادًا لهذه الاعتبارات من اختفاء الشخص وانقطاع أخباره لمدة طویلة، فإن احتمال وفاته

الظروف المحیطة باختفائه یُرجَّح على احتمال حیاتهوبالتالي یُعتبر الشخص مفقودًا إذا كانت 

 .1وعدم ظهوره تفید حتمًاهلاكه

 :ولاعتبار الشخص مفقودًا لابد أن تتوفر شروط وهي

  :غیاب الشخص-أولا

هو أن لا یوجدللشخص محل إقامة ولا  .أ.قمن  110والغیاب حسب ما جاء في المادة 

  .موطن معلوم، أو كان له محل إقامة أو موطن معلوم خارج بلاده

 علیه مباشرة شؤونه بنفسه أو إشراف من ینوبه في إدارتها، مما یترتب على تعطیلاستحال 

 .2مصالحه وإلحاق أضرار بالغیر

  :مكانهعدم التمكن من معرفة -ثانیا

 .بمعنى لا یُعرف له لا محل إقامة ولا موطن معلوم 

  :عدم معرفة حیاته من موته-ثالثا

وهنا تنقطع أخباره بحیث لا یُعرف إن كان حی�ا أومیتًا، ولكن إذا انعدم موطن معلوم له،  

وعلى الرغم من ذلك أمكن الجزم بحیاته، فهنا لایمكن اعتباره مفقودًا، وبالتالي فالشخص 

 .3الموجود في بلاده بعیدًا ولكنه حيٌّ یُرزق لا یُعتبر فیحكم المفقود

  :اعتبار الشخص الذي انقطعت أخباره مفقودًاصدور حكم قضائي ب-رابعا

                                                 
  .197- 196ص ص ، 2011، )ط.د(فیلالي علي، نظریة الحق، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، -1
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )دروس في نظریة الحق(جعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة -2

  .326، ص 2، الجزء 2011الطبعة الأولى، 
  .327-326ص ص المرجع نفسه، -3
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صریح إذ یقضي بأن الغائب لا یُعتبر مفقودًا إلا بحكم، ومعناه أ.قمن 109إن نص المادة  

أن الشخصالذي غاب وانقطعت أخباره لا یُعتبر مفقودًا ما دام لم یصدر أي حكم قضائي 

تاریخ انقطاع أخباره، بل ابتداءً من ،أي أن الغائب لا یُعتبر مفقودًا ابتداءً من 1یعتبره كذلك

وقت صدور الحكمبفقده، فلیس لحكم القاضي بالفقد أثر رجعي یرتد إلى یوم انقطاع أخبار 

  .الشخص، بل إن أثرهفوري یعمل به ابتداءً من تاریخ صدوره

 امویُعتبر الحكم بإثبات الفقد حكمًا منشئًا لحالة جدیدة، خلافًا للقاعدة التي تقضي بأن الأحك

 .2كاشفة أو مقررة لحالة موجودة من قبل

 وهو أن تمضي مدة سنة على الأقل. أ.من ق 109وهناك شرط آخر لم تنص علیه المادة 

 على انقطاع أخبار الغائب، فعلى الرغم من أن قانون الأسرة لم یحدد المدة الواجب مرورها

 صدار هذا الحكم إلا إذاعلى انقطاع أخبار الشخص لإصدار حكم بفقده، إلا أنه لا یمكن إ

 .مضت مدة سنة واحدة على انقطاع آخر خبر عنه

 إلى هذه المادة في شأن الغائب، وذلك على اعتبار أن مضي هذه 110ولقد أشارت المادة 

 ، ویترتب على ذلك أنه یجب على كل3المدة یكفي لغلبة الظن على أن الغائب أصبح مفقودًا

  4.ما أن یثبت انقطاع أخباره، وذلك بكافة طرقالإثباتمن یطالب بإصدار حكم یفقد شخصًا 

  تمییز المفقود عن الحالات المشابھة لھ: المطلب الثاني

نظراً لوجود حالات قانونیة مشابهة لحالة المفقود تتمثل في الغائب والأسیر، فإنه ینبغي 

تمییز المفقود عنهما لتفادي الخلط بین هذه الحالات وتحدید المركز القانوني لكل منها بدقة، 

، جاء الفرع الأول بعنوان تمییز المفقود عن ثلاث فروعولقد قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى 

                                                 
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11- 84من القانون رقم  109المادة -1
  .327جعفور محمد سعید، المرجع السابق، ص -2
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11- 84من القانون رقم  110المادة -3
  .327جعفور محمد سعید، المرجع السابق، ص -4
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وجاء الفرع الثالث والأخیر  وجاء الفرع الثاني بعنوان تمییز المفقود عن الأسیرائب، الغ

  .تمییز المفقود عن المحبوسبعنوان 

 تمییز المفقود عن الغائب :الفرع الأول

  1.یطلق الغیب في اللغة على عدة معانٍ، منها أنه كل ما غاب عنك

  .03البقرة، الآیة سورة ﴾ .. ﴿یؤمنون بالغیب: ومنه قوله تعالى

غیابة الجب، أي قعره، ویطلق الغیب أیضًا على كل ما غاب عن العیون وإن : ویقال أیضًا

 .2كانمحصلاً في القلوبوالغائب هو من غادر مكانه لسفر ولم یعد إلیه وحیاته معلومة

إن الغائب أعم من المفقود، ویمكن أن : من خلال تعریف الغائب والمفقود یمكن القول

فالغائب أعم مطلقًا من  ،3فالعلاقة ما بین الغائب والمفقود بالعموم والخصوص المطلقتوص

المفقود، لأن الأولمنهما ینطبق على كل أفراد الثاني، ولكنه ینطبق أیضًا على أفراد أخرى لا 

ینطبق علیها المفقود، كالغائبالمتحقق من حیاته في غیبة قریبة أو بعیدة، والأسیر ظاهر 

 .الحال

نظرًا لهذه العلاقة ما بین الغائب والمفقود، فإن الأحكام الخاصة بالمفقود لا تنطبق على و 

سائر أفرادالغائب الذین ثبتت حیاتهم، لأن الجهل الذي لابس حیاة المفقود فرض له أحكامًا 

ففیمسألة میراث المفقود من الغیر اتفق الفقهاء على وقف نصیب المفقود من  ،جدیدة خاصة

رثه لحین كشف حاله،فإن ظهر حیًا أخذه، وإن حُكم بموته بعد انقضاء المدة المحددة تركة مو 

لذلك رُدَّ نصیبه إلى منیستحقه منالورثة وقت موت مورثه، وإن ظهر بعد الحكم بموته واقتسام 

ما وُقِف له أخذ ما بقي من نصیبه بأیدیالورثة، خلافًا لسائر أفراد الغائب المتحقق بحیاتهم، 

                                                 
  .21، ص 3هـ، الجزء 1414، 3ابن منظور الفضل جمال الدین، لسان العرب، دار صادر، لبنان، ط-1

، ص )ت.د(، 1سقا عبد المنعم فارس، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، دار النوادر، سوریا، ط-2

51.  
  .51، ص السابقالمرجع سقا عبد المنعم فارس،-3
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یعاملون معاملة الحاضر، فیستحقون نصیبهم منتركة مورثهم فور موته دونما حاجة  فإنهم

  .1إلى وقف أو انتظار

  :ومن المفید ذكر الفرق بین الغائب والمفقود في المذاهب الفقهیة إغناءً للبحث

السمة العامة لمذهبهم عدم التفریق بین الغائب والمفقود، فقد عبر الحنفیة عن  :الحنفیة -أ

إن من لا یستحق : "المفقود بلفظ الغائب عند كلامهم عن النفقة على زوجته وأولاده، فقالوا

النفقة في حضرته إلا بالقضاء، لا ینفق علیه من ماله في غیبته، لأن النفقة حینئذٍ تجب 

  ."على الغائب ممتنعٌ  بالقضاء، والقضاء

میز المالكیة بین الغائب والمفقود بشكل واضح، فالمفقود عندهم لا یسمى  :المالكیة - ب

المفقود لا یسمّى غائبًا في اصطلاح الفقهاء، لأن الغائب : "غائبًا، وقد نصوا على ذلك فقالوا

  "2.في اصطلاحهم من علم موضعه، والمفقود من لم یُعلم موضعه

ویقول الإمام . تشیر عبارات الشافعیة إلى أن الغائب أعمّ من المفقود: الشافعیة -ج

، دلالة على أن الغائب أعمّ من أن "مفقودًا أو غیر مفقود... بعید الغیبة منقطعها: "الشافعي

  .یكون مفقودًا لأنه ذكر بعد ذلك نوعًا آخر هو قریب الغیبة مرجو الإیاب

د عند الحنابلة قسمًا من أقسام الغائب، فإذا غاب الشخص عندهم لم یعد المفقو  :الحنابلة -د

  :یخلُ من دخوله في إحدى الحالتین

  .أن تكون غیبته غیر منقطعة، ویُعرف خبره، وتأتي كتبه :الأولى

 .أن تكون غیبته منقطعة، وتكون بأن یفقد وینقطع خبره ولا یُعلم له موضع :الثانیة

انقطاع الغیبة والخبر، وهذا یجعله فردًا من أفراد الغائب الذي  فیشترط الحنابلة في المفقود

  .3یضمّأیضًا من كانت غیبته غیر منقطعة وخبره معلوم وحاله مكشوف

                                                 
  .56ص المرجع نفسه، -1
  .56. ، صالمرجع نفسه-2
  .60المرجع نفسه، ص سقا عبد المنعم فارس،-3
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من قانون الأسرة الجزائري الغائب بأنه الشخص الذي منعته ظروف  110قد عرّفت المادة 

یره، وتسبب غیابه في ضرر قاهرةمن الرجوع لإقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة غ

 .1الغیر كالمفقود

ویتضح لنا من خلال هذه المادة أنه لتحقق الغیاب أو لاعتبار شخص ما غائبًا لا بد من 

 :توفرالشروط الآتیة

 عدم وجود الشخص في محل إقامته مع عدم الرجوع إلیه بسبب ظروف قاهرة.  

  الشخص غائبًا إلا بعد غیابه مدة استمرار غیابه لمدة سنة أو أكثر، فلا یمكن اعتبار

  .تساوي أوتتجاوز سنة

  عدم قدرته على تسییر شؤونه بنفسه أو بواسطة وكیل، أي بواسطة نائب ینوب عنه

  .في إدارة شؤونهالتي لا یستطیع إدارتها بنفسه بسبب غیابه

 أن یتسبب هذا الغیاب في ضرر للغیر. 

  :تفقان في نقاط هيوالمفقود والغائب متساویان في الحكم، فهما ی

 غیاب كل منهما عن موطنه.  

 جواز صدور حكم بالفقدان لكلیهما.  

 جواز الحكم بوفاة كلیهما. 

وموقف المشرع الجزائري من المفقود والغائب غیر سلیم، إذ لا یعقل التسویة بینهما، لأنه 

أما الغائب أن المفقود هو من لا تُعرف حیاته من مماته،  109یظهر جلیًامن خلال المادة 

حيٌّ یُرزق، لكن ظروفًا معینة منعته من الرجوع إلى محل إقامته أو 110فهو بناءً على المادة

  2.إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطةوكیل

                                                 
  .325جعفور محمد سعید، المرجع السابق، ص -1
  .325جعفور محمد سعید، المرجع السابق، ص -2



 الإطار المفاھیمي للمفقود والحكم بفقدانھ-ولالأفصل ال

 

~ 17 ~ 

 

 تمییز المفقود عن الأسیر :الفرع الثاني

والجمع الأسیر في اللغة من أسره، یأسره أسرًا وإسارًا، یعني شُدَّ بالإسار، والإسار ما یُشدّ به، 

: المأخوذ في الحرب، یقال: أسر،أو ما یُقیَّد به الأسیر، استأسره أي أخذه أسیرًا، والأسیر

﴿ویطعمون الطعام على حبه : كقوله تعالى. 1أسرَت الرجل أسرًاوأسارًا، فهو أسیر ومأسور

  .08سورة الإنسان، الآیة مسكینًا ویتیما وأسیرًا﴾

طرفي النزاع الذي یقع في قبضة الطرف الآخر، وهو والأسیر هو المقاتل المنتمي إلى أحد 

معلومالحیاة، ومن الممكن أن یصبح الأسیر مفقودًا بشرط أن یحقق ما اشترط في المفقود 

ویعتبر الأسیر حالة من حالات الغیبة ویخضع لأحكام . 2بأن ینقطع خبره، وأنلا یُعلم حاله

  .الغائب

 :لتینونصل إلى أن الأسیر لا یخلو من إحدى الحا

  أن تنقطع أخباره ویُجهل مصیره، فلا تُعلم حیاته من مماته ولا مكان إقامته، وهنا

  .یأخذ حكم المفقود

 3أن یكون معلوم الحیاة، وهو في هذه الحالة لا یأخذ حكم المفقود. 

 تمییز المفقود عن المحبوس :الفرع الثالث

القانوني للمفقود وحالة المحبوس؛ یستوجب فقه الأحوال الشخصیة التمییز بین المركز 

فبالرغم من اشتراكهما في واقعة الانقطاع المادي للشخص عن أسرته، یبقى التباین بینهما 

الفقدان هو الجهل التام بمكان الغائب وتعذر الجزم  أساسف ،جوهریاً في التكییف والآثار

قانوناً إلا بحكم بحیاته أو مماته، وهو وضع تظل أحكامه مبنیة على الشك ولا تثبت 

                                                 
جامعة نوي عبد النور، أحكام المفقود في ظل القانون والاجتهاد القضائي الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، -1

  .54، ص 2013- 2012، السنة الجامعیة 1الجزائر 
  .47. عبد المنعم فارس سقاء، المرجع السابق، ص -2
  .54نوي عبد النور، المرجع السابق، ص -3
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، مما یجعله خاضعا اوفي المقابل، فإن المحبوس معلوم المكان ومتحقق الحیاة یقین. قضائي

 1.لأحكام قانونیة مستقلة تماماً 

أما المحبوس فهو شخص معلوم المكان، مقید الحریة بناءً على إجراء قانوني، سواء كان 

ئي، وبالتالي فإن حیاته مؤكدة ومكانه ذلك في إطار الحبس الاحتیاطي أو تنفیذًا لحكم قضا

معلوم، ولا یكتنف حالته أي غموض من حیث المصیر، بخلاف المفقود الذي یظل مجهول 

 .2الحال

كما یختلفان من حیث الآثار القانونیة، إذ یترتب على الفقدان جملة من الأحكام الخاصة، 

الحكم بوفاته بعد مضي مدة معینة كتنظیم أموال المفقود وتعیین من یتولى إدارتها، وإمكانیة 

إذا لم یظهر، وهو ما یعكس خطورة حالته القانونیة في حین أن المحبوس لا تترتب على 

حالته مثل هذه الآثار، إذ تبقى شخصیته القانونیة مستقرة، وتستمر حقوقه والتزاماته، وإن 

 .3كانت ممارستها مقیدة بسبب سلب حریته

في التمییز بین المفقود والمحبوس یتمثل في مدى العلم بحیاة  وعلیه، فإن المعیار الأساسي

الشخص ومكانه؛ فإذا كان مجهول المصیر ولا یُعرف له مكان عُدّ مفقودًا، أما إذا كان 

 .معلوم المكان رغم تقیید حریته فإنه یُعد محبوسًا، ولا تنطبق علیه أحكام الفقدان

  

  

  

                                                 
جمال، إشكالات الزواج العرفي للمفقود في التشریع الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة موسي أحمد وقتال -1

  .172، الجزائر، ص 2024، 01، العدد 13والاقتصادیة، المجلد 
  .24، ص 2010عبد االله هادي محمد، أحكام المفقود دراسة مقارنة، دار دجلة، المملكة الأردنیة، الطبعة الأولى، -2
مخبر القانون (حابة لعید وحملیلا صالح، حفظ مال المفقود في القانون الجزائري، مجلة علمیة، جامعة أدرار بوس-3

  .660، ص 2021سبتمبر  28، )ع.د(، العدد )والمجتمع
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 لحالة الفقدان في التشریع الجزائريالتنظیم القانوني : المبحث الثاني  

بما أن حالة الفقدان تترك مصیر الشخص معلقاً وتؤثر على استقرار المعاملات 

وحقوق أسرة المفقود، فقد وضع المشرع الجزائري آلیات قانونیة وقضائیة متدرجة للتعامل مع 

باستصدار  وتبدأ هذه الإجراءات أساساً  ،هذه الوضعیة بهدف حمایة حقوق جمیع الأطراف

حكم قضائي یثبت حالة الفقدان من الناحیتین الإجرائیة والموضوعیة، لتنتهي في مرحلة 

  .لاحقة بإنهاء الشخصیة القانونیة عبر الحكم بوفاة المفقود إذا طال غیابه وانقطعت أخباره

یخصص المطلب الأول ، ودراسةً لهذا التنظیم القانوني، تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

لبحث الإطار الإجرائي والموضوعي لدعوى إثبات الفقدان، بینما یتناول المطلب الثاني 

  .الإجراءات القانونیة المتبعة للحكم بوفاة المفقود

  الإطار الإجرائي والموضوعي لدعوى إثبات الفقدان: المطلب الأول

یة یخضع استصدار حكم قضائي بإثبات حالة الفقدان لشروط وضوابط شكلیة وموضوع

ولدراسة  ،حددها القانون، وذلك لضمان استقرار المراكز القانونیة وحمایة حقوق الغائب وذویه

یتناول الفرع الأول الخطوات الإجرائیة : هذا الإطار، تم تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع

المتبعة لتحریك الدعوى أمام الجهات المختصة، ویعالج الفرع الثاني شرط الصفة الواجب 

افره في رافع الدعوى، بینما یخصص الفرع الثالث لطرق ووسائل الإثبات القانونیة والمادیة تو 

 .اللازمة لتأكید واقعة الفقدان
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  الخطوات الإجرائیة لتحریك دعوى الفقدان: الفرع الأول

تُرفع دعوى إثبات حالة الفقدان وفقاً للقواعد الإجرائیة العامة المعمول بها أمام الجهات 

، حیث حدد المشرع الجزائري خطوات واضحة لضمان صحة الإجراءات واستقرار 1ائیةالقض

وتتمثل هذه الخطوات في مراحل متتالیة تبدأ من صیاغة الطلب القضائي  ،المراكز القانونیة

وإیداعه بكتابة الضبط، وصولاً إلى جدولة القضیة وتحدید تاریخ ) العریضة الافتتاحیة(

  .الجلسة

  :تحریر العریضة الافتتاحیة وإیداعھا -البند الأول

وقد . تبدأ دعوى الفقدان بتقدیم عریضة افتتاحیة مكتوبة من قبل صاحب المصلحة أو وكیله

ترفع الدعوى أمام : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة صراحة على أنه 14نصت المادة 

قبل المدعي أو وكیله أو  المحكمة بعریضة مكتوبة موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من

ویمثل هذا الإجراء الخطوة الرسمیة الأولى ، 2"محامیه بعدد من النسخ یساوي عدد الأطراف

  .3لطلب استصدار حكم یثبت حالة الفقدان

  :استیفاء البیانات الوجوبیة للعریضة -البند الثاني 

بیانات أساسیة تحدد لكي تقبل الدعوى شكلا، أوجب القانون تضمین العریضة الافتتاحیة 

یجب أن تحتوي  إ،.م.إ.من ق 15وتطبیقاً لنص المادة  ،أطراف الدعوى وموضوعها

اسم الجهة القضائیة المرفوع أمامها النزاع، اسم : ، تحت طائلة عدم القبول، على4العریضة

                                                 
 .17، ص ، المرجع سابقفریجة حسین-1
اءات المدنیة والإداریة، الجریدة المتضمن قانون الإجر  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  14المادة -2

  .21الرسمیة العدد 
، )ط.د(فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

  .17، ص 2010
  .، المرجع السابق09-08من القانون رقم  15المادة -4
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، إضافة إلى )المفقود(ولقب وموطن المدعي، واسم ولقب وآخر موطن معلوم للمدعى علیه 

  .1وجز للوقائع والطلبات والأسانید التي تؤسس علیها الدعوىعرض م

  :قید الدعوى وتحدید الجلسة -البند الثالث

بمجرد إیداع العریضة الافتتاحیة المستوفیة للبیانات القانونیة ودفع الرسوم القضائیة 

 إ،.م.إ.من ق 16وتطبیقا لنص المادة  ،المستحقة، یتولى أمین الضبط قید القضیة مباشرة

تقُید القضیة فورا في سجل خاص تِبعاً لترتیب ورودها، مع بیان أسماء الخصوم، ورقم 

ویترتب على هذا القید بدء الآثار القانونیة للدعوى، والسیر في ، 2القضیة، وتاریخ أول جلسة

 3.إجراءات تبلیغ الخصوم لحضور الجلسة المحددة

  :ادیةإرفاق العریضة بوسائل الإثبات الم -البند الرابع 

لا یكتفي القانون بتقدیم عریضة الدعوى فحسب، بل یلزم المدعي بالإشارة فیها إلى 

وفي هذا الصدد، أوجب المشرع تقدیم  ،المستندات والوثائق المؤیدة لواقعة الفقدان وإرفاقها بها

من الأمر  30وهو ما أكدته المادة  ،محاضر معاینة رسمیة، خاصة في الحالات الاستثنائیة

المتعلق بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، والتي ألزمت الجهات المختصة  01-06رقم 

  .4بتسلیم محضر معاینة الفقدان لذوي الحقوق لتمكینهم من استصدار الحكم القضائي

 

 

                                                 
  .65نوي عبد النور، المرجع السابق، ص -1
  .، المرجع السابق09-08من القانون رقم  16المادة -2

، دار الهدى، الجزائر، )التحكیم-التنفیذ- الخصومة(صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -3

 .27، ص 2008، )ط.د(
لسلم والمصالحة الوطنیة، المتضمن تنفیذ میثاق ا 2006فبرایر  27المؤرخ في  01-06من الأمر رقم  30المادة -4

  .11الجریدة الرسمیة العدد 
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 شرط الصفة في دعوى الفقدان: الفرع الثاني

ورغم  ،الصفة والمصلحةتستوجب دعوى إثبات الفقدان، كغیرها من الدعاوى، توافر شرطي 

خضوع هذه الدعوى للقواعد العامة للإجراءات المدنیة، إلا أن المشرع الجزائري أورد أحكاماً 

خاصة في قانون الأسرة وسّع بموجبها دائرة الأشخاص المخولین برفعها، نظراً لتعلقها بحالة 

 .الأشخاص والنظام العام

 للإجراءات المدنیة شرط الصفة وفق القواعد العامة -البند الأول

 إ.م.إ.قمن  13تعد الصفة شرطا جوهریا لقبول الدعوى، وهو ما نصت علیه صراحة المادة 

لا یجوز لأي شخص، أن یتقاضى ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو : "بقولها

ة ونظراً لتعلق هذا الشرط بالنظام العام، یقع على عاتق القاضي إثار ". محتملة یقرها القانون

 .1انعدام الصفة من تلقاء نفسه متى تخلف هذا الشرط

 :ثبوت الصفة للورثة وذوي المصلحة والنیابة العامة -ثانيالبند ال

حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذین تثبت لهم الصفة لرفع دعوى الفقدان بموجب المادة 

یصدر الحكم بالفقدان أو بموت المفقود بناء على : "والتي تنص على أنه ،أ.قمن  114

 .2"طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النیابة العامة

أما  ،وتتأسس صفة الورثة على مصلحتهم المباشرة في حصر أموال المفقود وتصفیة تركته

فتتسع لتشمل كل شخص یتضرر من بقاء المركز القانوني للمفقود " من له مصلحة"عبارة 

معلقاً، كالدائنین للمطالبة بدیونهم، والشركاء لتصفیة الشركة، أو الزوجة التي ترغب في رفع 

 .دعوى التطلیق

 :صفة النیابة العامة في تحریك الدعوى -ثالثالبند ال

                                                 
  .، المرجع السابق09-08من القانون رقم  13المادة -1
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11- 84من القانون رقم  114المادة -2
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في الدعاوى المدنیة الذي یَقصر حق التقاضي على أصحاب  استثناءً من الأصل العام

. المصلحة الخاصة، منح المشرع النیابة العامة صفة رفع دعوى إثبات الفقدان كطرف أصلي

مكرر من القانون ذاته،  03، معززاً بالمادة أ.قمن  114ویستند هذا التدخل إلى المادة 

أصلي في جمیع القضایا الرامیة إلى  النیابة العامة طرف: "والتي نصت صراحة على أن

ویأتي تدخل النیابة العامة في هذه الدعوى لحمایة حقوق  ،1"تطبیق أحكام هذا القانون

  2.المفقودین ورعایة مصالحهم المالیة والشخصیة، باعتبارها مسألة من صمیم النظام العام

 وسائل وطرق إثبات واقعة الفقدان: الفرع الثالث

، مما یجیز إثباتها بكافة طرق الإثبات "واقعة مادیة"الفقدان في تكییفها القانوني تعتبر واقعة 

ولأن الغایة من هذه الدعوى هي حمایة المراكز القانونیة للأطراف، تدرج  ،المقررة قانوناً 

المشرع في قبول وسائل إثبات دقیقة تتراوح بین شهادة الشهود والمحاضر الرسمیة، وتختلف 

 .یة باختلاف الظروف المحیطة بغیاب الشخصقوتها الثبوت

  :إثبات واقعة الفقدان بالبینة وشھادة الشھود -ولالبند الأ

استقر الفقه والعمل القضائي على إمكانیة إثبات واقعة الاختفاء وانقطاع الأخبار بالاعتماد 

الأدلة، التي تلزم المدعي بتقدیم إ.م.إ.من ق 15وتطبیقاً لنص المادة  ،على شهادة الشهود

وبناءً على ذلك، یستمع القاضي  ،3یتعین على رافع الدعوى إرفاق عریضته بأسماء الشهود

لأقوال جیران المفقود أو أقاربه لتأكید واقعة الغیاب، وتُدون هذه الأقوال في محاضر رسمیة 

  4.یعتمد علیها القاضي لتكوین قناعته وبناء حكمه

 

                                                 
  .02-05مكرر من قانون الأسرة، أضیفت بموجب الأمر رقم  03المادة -1
، السنة الجامعیة 1المفقود في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر شبایكي نزهة، أحكام -2

  .24، ص 2014-2015
 .، المرجع السابق09-08من القانون رقم  15المادة -3
  .17فریجة حسین، المرجع السابق، ص -4
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 الضبطیة القضائیةالإثبات بموجب محاضر  -نيالبند الثا

تثُبت واقعة الفقدان في الحالات العادیة عبر إیداع بلاغ رسمي باختفاء الشخص لدى 

وتقوم هذه الجهات، بعد استكمال التحریات المیدانیة . مصالح الشرطة أو الدرك الوطني

یُذكر فیه تاریخ الفقدان وظروفه " محضر إبلاغ عن اختفاء"للبحث عن المعني، بتحریر 

صیل، لیُقدم لاحقاً كمستند رسمي أمام قسم شؤون الأسرة لتعزیز دعوى استصدار حكم بالتف

  1.الفقدان

 :الحجیة المطلقة لمحاضر المعاینة في الحالات الاستثنائیة -ثالثالبند ال

استثناء من القواعد العامة للإثبات، اعتمد المشرع الجزائري وسائل إثبات ذات حجیة قاطعة 

وفي هذا السیاق، نصت المادة  ،الاستثنائیة كالكوارث الطبیعیة والأزمات الأمنیةفي الحالات 

المتعلق بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة على أن تعد  01-06من الأمر رقم  30

الضبطیة القضائیة محضر معاینة بفقدان الشخص بعد انتهاء تحریاتها، ویسلم هذا المحضر 

 2.القانوني للمطالبة بالحكم بوفاة المفقود لذوي الحقوق لیكون السند

وهو نفس النهج الذي تبناه المشرع في النصوص الخاصة بمفقودي الكوارث كالفیضانات 

والزلازل، حیث تقوم محاضر المعاینة مقام إجراءات التحقیق العادیة، وتعتبر دلیلا رسمیا 

  3.فیه بالتزویر یثبت الواقعة ولا یمكن استبعاده أو إثبات عكسه إلا بالطعن

 الإجراءات القانونیة المتبعة للحكم بوفاة المفقود: المطلب الثاني

إذا استمر غیاب المفقود رغم صدور حكم بإثبات فقدانه، أوجب القانون الانتقال لإنهاء مركزه 

وتخضع هذه المرحلة لضوابط . القانوني المعلق عبر استصدار حكم قضائي یقضي بوفاته

                                                 
  .30شبایكي نزهة، المرجع السابق، ص -1
  .لمرجع السابق، ا01-06من الأمر رقم  30المادة -2
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة أحمد )دراسة مقارنة(بوسحابة لعید، المفقود بین الفقه الإسلامي والفقه المعاصر -3

  .150، ص 2021- 2020أدرار، السنة الجامعیة  - درایة 
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بین مبدأ استصحاب حیاة المفقود، وبین حمایة استقرار المعاملات ومصالح إجرائیة توازن 

نخصص الأول لكیفیة : ولدراسة هذه الإجراءات، قسمنا هذا المطلب إلى فرعین. أسرته

 تحریك دعوى الحكم بالوفاة، ونتناول في الثاني الآجال القانونیة المشترطة لذلك

 وت المفقودكیفیة تحریك دعوى الحكم بم: الفرع الأول

تخضع المطالبة القضائیة بالحكم بوفاة المفقود لقواعد إجرائیة محددة، تبین أصحاب الصفة 

المخولین قانونا برفع الدعوى، وتحدد الجهات القضائیة المختصة نوعیا ومحلیا للفصل فیها 

 .بما یضمن حمایة حقوق جمیع الأطراف

 :أطراف الدعوى وشرط الصفة -ولالبند الأ

شرع الجزائري حق رفع دعوى الحكم بوفاة المفقود لنفس الأطراف المخولة برفع دعوى منح الم

السالف الإشارة إلیها، والتي أ.قمن  114ویتجلى ذلك من خلال نص المادة  ،إثبات الفقدان

وحدت أصحاب الصفة في كلتا الدعویین، حاصرة إیاهم في الورثة، وكل من له مصلحة، 

 .1العامة كطرف أصليبالإضافة إلى النیابة 

ولا یشترط قانونا أن ترفع دعوى الحكم بالوفاة من طرف نفس الشخص الذي استصدر حكم 

كما وسع المشرع من نطاق الأشخاص المخولین بتقدیم هذا الطلب بموجب  ،2إثبات الفقدان

ل یجوز التصریح قضائیا بوفاة ك: "من قانون الحالة المدنیة، التي تنص على أنه 89المادة 

جزائري فقد في الجزائر أو خارج الجزائر، بناء على طلب وكیل الجمهوریة أو الأطراف 

 3."المعنیین

 

                                                 
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11- 84من القانون رقم  114المادة -1
  .80لنور، المرجع السابق، ص نوي عبد ا-2
  .21المتعلق بالحالة المدنیة، الجریدة الرسمیة العدد  1970فبرایر  19المؤرخ في  20-70من الأمر رقم  89المادة -3
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 :الاختصاص النوعي للنظر في الدعوى -ثانيالبند ال

یعود الاختصاص النوعي للفصل في دعوى الحكم بوفاة المفقود إلى المحكمة العادیة، 

ضوعها بمسائل الحالة الشخصیة للمواطنین وما وتحدیدا قسم شؤون الأسرة، وذلك لارتباط مو 

غیر أن رفع هذه الدعوى یخضع لإجراء قانوني مسبق یتمثل في  ،یترتب علیها من آثار

وجوب إحالة الطلب إلى النیابة العامة لإجراء التحقیقات اللازمة قبل عرضه على المحكمة، 

عندما یكون الطلب غیر صادر : "من قانون الحالة المدنیة بنصها 90وهو ما أكدته المادة 

 1."واسطة هذا الأخیر إلى المحكمةمن وكیل الجمهوریة یحال بعد التحقیق ب

 :الاختصاص الإقلیمي في دعوى الوفاة -ثالثالبند ال

من قانون الحالة المدنیة التي تحدد  91تخضع دعوى الحكم بوفاة المفقود لأحكام المادة 

فإذا كان الشخص  ،المحكمة المختصة محلیا بناء على مكان میلاد المفقود أو محل إقامته

أما بالنسبة للجزائریین المولودین  ،ئر، یعود الاختصاص لمحكمة مكان ولادتهمولودا في الجزا

في الخارج والأجانب، فیعود الاختصاص لمحكمة موطنهم أو محل إقامتهم المعتادة، وإذا لم 

وفي حال فقدان عدة أشخاص في نفس الحادث،  ،یتوفر ذلك تختص محكمة مدینة الجزائر

 2.كمة مكان وقوع الحادث أو أمام محكمة مدینة الجزائریجوز تقدیم طلب جماعي أمام مح

 :الإجراءات في ظل القوانین الاستثنائیة -رابعالبند ال

وضع المشرع الجزائري نصوصا قانونیة خاصة للتعامل مع كوارث وطنیة محددة، بهدف 

الإجراءات وتتمثل هذه . تبسیط الإجراءات وتقصیر الآجال الزمنیة مقارنة بالقواعد العامة

 :في

                                                 
  .، المرجع السابق20-70من الأمر رقم  90المادة -1
  .نفسه، المرجع 20-70من الأمر رقم  91المادة -2
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 : )الفیضانات والزلازل(إجراءات الحكم بوفاة مفقودي الكوارث الطبیعیة -أولا

المتعلق  02-03تخضع دعوى الحكم بوفاة المفقود في هذا الإطار لأحكام الأمر رقم 

 21المتعلق بمفقودي زلزال  03-06، والقانون رقم 2001نوفمبر  10بمفقودي فیضانات 

 .2003مایو 

الدعوى أمام قسم شؤون الأسرة وفقا للإجراءات المعتادة مع مراعاة قواعد  ترفع هذه

ویشترط لقبولها ثبوت الصفة لأحد الورثة أو ذوي  ،الاختصاص الإقلیمي الاستثنائیة

  .1المصلحة، أو بناء على طلب من النیابة العامة

شهر  ویفصل القاضي المختص في الدعوى بحكم في أول وآخر درجة خلال أجل أقصاه

ویكون هذا الحكم قابلا للطعن بالنقض خلال شهر، على أن تفصل  ،2واحد من تاریخ رفعها

وقد وضع المشرع  ،3المحكمة العلیا فیه في أجل لا یتعدى ثلاثة أشهر من تاریخ رفع الطعن

هذه الآجال القصیرة والصارمة لتسریع الفصل في هذه القضایا الاستثنائیة واستقرار المراكز 

 4.القانونیة لذوي الشأن

 :إجراءات الحكم بوفاة المفقودین في سیاق المأساة الوطنیة-ثانیا

                                                 
، 2001نوفمبر  10المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فیضانات  02-03رقم من الأمر  03فقرة  02المادة -1

  .2003مایو  21المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال  03- 06من القانون رقم  03فقرة  02والمادة 
  .، المرجع السابق02-03من الأمر رقم  03فقرة  02المادة -2
  .، السالفي الذكر03-06، والقانون رقم 02-03من الأمر رقم  04فقرة  02المادة -3
، المجلة 2001نوفمبر  10زعلاني عبد المجید، تعلیق على الأمر المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فیضانات -4

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ص 1999، 04، العدد 37الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزء 

201.  
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تبعة أمام تخضع دعوى الحكم بوفاة المفقودین بسبب المأساة الوطنیة لنفس الإجراءات الم

قسم شؤون الأسرة وتثبت صفة التقاضي فیها للورثة، وكل ذي مصلحة، والنیابة العامة، 

 1.المتعلق بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 01-06من الأمر رقم  32استنادا للمادة 

من الأمر ذاته  31غیر أن المشرع قید هذه الدعوى بأجل زمني خاص؛ إذ أوجبت المادة 

الحقوق أو أصحاب المصلحة رفع الدعوى خلال ستة أشهر كحد أقصى من تاریخ  على ذوي

في المقابل، لم یشترط القانون هذا الإجراء على النیابة . تسلمهم محضر معاینة الفقدان

العامة، لكونها الجهة المشرفة قانونا على أعمال الضبطیة القضائیة، مما یعفیها من شرط 

 2.تسلم المحضر لتحریك الدعوى

 الآجال القانونیة المشترطة للحكم بالوفاة: الفرع الثاني

تختلف الآجال القانونیة لاستصدار حكم قضائي بوفاة المفقود بناء على الظروف 

وقد سعى المشرع الجزائري، استلهاماً من أحكام . والملابسات المحیطة بواقعة الاختفاء

استصحاب حیاة المفقود، وبین رفع الضرر الناجم الشریعة الإسلامیة، إلى الموازنة بین مبدأ 

 .عن بقاء مركزه القانوني معلقاً 

 :المدة اللازمة للحكم بموت المفقود في الشریعة الإسلامیة -البند الأول

تعددت آراء الفقهاء في تحدید المدة التي یُحكم بعدها بموت المفقود، وذلك تبعا لاختلاف 

 :المذاهب

                                                 
  .، المرجع السابق01-06من الأمر رقم  32المادة -1
  .، المرجع السابق01-06من الأمر رقم  31المادة -2
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ر المدة بتسعین أو مائة وعشرین سنة من یوم ولادته، باعتبارها ذهب الحنفیة إلى تقدی-

 1.أقصى أمد للتعمیر البشري

وقدروا مدتها بأربع ) كالحروب(وفرق المالكیة بین الغیبة في ظروف یغلب فیها الهلاك -

 2.سنوات، وبین الغیبة في ظروف السلم حیث تقدر بسبعین سنة

 3.ي بناء على متوسط أعمار أقران المفقود في بلدهوترك الشافعیة المسألة لاجتهاد القاض-

أما الحنابلة، فقد میزوا بین الغیبة التي یغلب فیها الهلاك وقدروا مدتها بأربع سنوات، وبین -

الغیبة التي تغلب فیها السلامة حیث یفوض الأمر لاجتهاد الحاكم بعد مضي المدة التي لا 

 4.یعیش مثلها المفقود غالباً 

 :المدة اللازمة للحكم بموت المفقود في قانون الأسرة الجزائري -ثانيالبند ال

تأثر المشرع الجزائري في تحدیده لآجال الحكم بوفاة المفقود بالراجح من الفقه الحنبلي، حیث 

یجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات : "على أنهأ.قمن  113نصت المادة 

 5."د التحريالاستثنائیة بمضي أربع سنوات بع

ویقصد بالحروب والحالات الاستثنائیة الظروف التي یغلب فیها احتمال الموت على النجاة، 

وفي هذه الحالة، یلتزم القاضي باحترام أجل الأربع . كالكوارث الطبیعیة والأزمات الأمنیة

                                                 
، مطبوعات جامعة الإمارات، ...الألفي محمد جبر وحبشي محمد عبد المنعم، فقه المواریث في الشریعة الإسلامیة-1

  .238، ص 2000الإمارات، الطبعة الثانیة، 
، مجلة الفقه والقانون، )دراسة مقارنة(محسن، أحكام المفقود في قانون الأحوال الشخصیة الیمني عطروش عبد الحكیم -2

  .10- 09ص ص ، )ت.د(، )ع.د(العدد 
ابن مفلح شمس الدین أبي عبد االله محمد، الفروع وبذیله تصحیح الفروع، دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة الأولى، -3

  .25، ص 5، الجزء 1997
، 1997البهوتي الحنبلي منصور بن یونس، كشاف القناع على متن الإقناع، دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة الأولى، -4

  .560، ص 4الجزء 
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11- 84من القانون رقم  113المادة -5
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 سنوات كحد أدنى لا یجوز النزول عنه، مع ضرورة استنفاد كافة سبل التحري والبحث قبل

 1.تقریر الوفاة حكماً 

 :المدة التي یحكم فیھا بموت المفقود في غیبة تغلب فیھا السلامة -ثالثالبند ال

كالسفر لطلب العلم أو التجارة أو -عالج المشرع حالة اختفاء الشخص في ظروف عادیة 

وفي : "...، التي نصت على أنهأ.قمن  113في الشطر الثاني من المادة  -السیاحة

لتي تغلب فیها السلامة یفوض الأمر إلى القاضي في تقدیر المدة المناسبة بعد الحالات ا

 2."مضي أربع سنوات

یمنح هذا النص القاضي سلطة تقدیریة لتحدید المدة الإضافیة التي یراها كافیة للحكم بوفاة 

ومع ذلك، یظل أجل . المفقود، وذلك بناءً على ظروفه الشخصیة كعمره وحالته الصحیة

  3.الأربع سنوات هو الحد الأدنى الذي لا یمكن تجاوزه في أي حال من الأحوال

 :المدة اللازمة للحكم بموت المفقود في القوانین الاستثنائیة -رابعالبند ال

نظراً لبطء الإجراءات العادیة أمام جسامة الكوارث والأزمات، تدخل المشرع بنصوص خاصة 

 :وضعیات المفقودین، وذلك وفقاً للآتيلتقلیص آجال الفصل وتسریع تسویة 

  :في حالة الكوارث الطبیعیة-أولا

حدد المشرع أجل الفصل في دعوى الوفاة بشهر واحد فقط من تاریخ رفع الدعوى، وهو ما 

، والقانون رقم 2001المتعلق بمفقودي فیضانات  02-03من الأمر رقم  03تضمنته المادة 

 .4[2003المتعلق بمفقودي زلزال  06-03

                                                 
، 3ر هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، طسعد عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دا-1

  .269، ص 1996
  .، المرجع السابق11- 84من القانون رقم  113المادة -2
  .150بوسحابة لعید، المرجع السابق، ص -3
المتعلق بمفقودي زلزال  03- 06، والقانون رقم 2001المتعلق بمفقودي فیضانات  02-03من الأمر رقم  03المادة -4

2003.  
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  :في حالة المأساة الوطنیة- ثانیا

المتضمن  01-06من الأمر رقم  32حرصاً على رفع المعاناة عن العائلات، نصت المادة 

تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، على أن القاضي المختص یفصل في دعوى الوفاة 

  1.بحكم في أول وآخر درجة في أجل أقصاه شهران من تاریخ رفعها أمامه

  

  

  

  

  

  :الأول خلاصة الفصل

، "الإطار المفاهیمي للمفقود والحكم بفقدانه"خلصنا من خلال دراستنا لهذا الفصل الموسوم بـ 

شرعاً (إلى الإلمام بالماهیة القانونیة والشرعیة للمفقود، حیث قمنا بتحدیده لغةً واصطلاحاً 

القانونیة والحالات المشابهة التي قد ، وقمنا بإزالة اللبس بینه وبین بعض المراكز )وقانوناً 

تختلط به، وتحدیداً حالة الغائب، والأسیر، والمحبوس، مما سمح لنا بضبط المفهوم الدقیق 

 .للمفقود

كما تطرقنا باستفاضة إلى التنظیم القانوني لحالة الفقدان في ظل التشریع الجزائري، حیث 

ات الفقدان، بدءاً بالخطوات العملیة لتحریك بیّنا الإطار الإجرائي والموضوعي لرفع دعوى إثب

وصولاً إلى تحدید شرط الصفة للأطراف المخولة قانوناً ) تحریر العریضة وقیدها(الدعوى 

برفعها كالورثة، ذوي المصلحة، والنیابة العامة، مع استعراض أهم وسائل وطرق إثبات واقعة 

 .الفقدان كالبینة ومحاضر الضبطیة القضائیة والمعاینة

                                                 
  .، المرجع السابق01-06من الأمر رقم  32المادة -1
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وفي الأخیر، سلطنا الضوء على المرحلة الحاسمة والمتمثلة في الإجراءات القانونیة المتبعة 

للحكم بوفاة المفقود؛ فاستعرضنا قواعد الاختصاص النوعي والإقلیمي، وركزنا بشكل خاص 

على الآجال والمدد القانونیة المشترطة للحكم بالوفاة، حیث أظهرت الدراسة التفرقة الواضحة 

ي أقرها المشرع بین الحالات العادیة التي تخضع لأحكام الشریعة وقانون الأسرة، وبین الت

الحالات الاستثنائیة التي أفرد لها المشرع نصوصاً وإجراءات ومدداً خاصة، لاسیما مفقودي 

ومفقودي المأساة الوطنیة، وذلك مراعاةً للظروف ) كالفیضانات والزلازل(الكوارث الطبیعیة 

 .بكل حالةالمحیطة 

  

  



 

 
 

  :الفصل�الثا�ي

�ثار�القانونية�الم��تبة�ع���

ا��كم�بالفقدان�وا��كم�

  .بالموت
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 الآثار القانونیة المترتبة على الحكم بالفقدان والحكم بالموت:الفصل الثاني 

تبدأ شخصیة الإنسان القانونیة بتمام ولادته حیا وتنتهي بوفاته الطبیعیة، غیر أن وضعیة 

ولضمان استقرار  ،المفقود تفرض واقعا قانونیا استثنائیا لعدم التیقن من حیاته أو مماته

المراكز القانونیة وحمایة مصالح الغیر، أقر المشرع الجزائري جملة من الآثار التي تختلف 

باختلاف طبیعة الحكم القضائي الصادر؛ فالحكم بالفقدان لا ینهي الشخصیة القانونیة 

فاة هذه للمفقود بل یبقیه في حكم الحي بالنسبة لحقوقه والتزاماته، في حین ینهي الحكم بالو 

. تترتب علیه آثار الموت الحقیقي في أمواله وحقوق زوجته" موت حكمي"الشخصیة بمثابة 

ولدراسة هذه الآثار، قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، نتناول في المبحث الأول الآثار 

القانونیة المترتبة على الحكم بالفقدان، ونخصص المبحث الثاني لبیان الآثار القانونیة 

 .على الحكم بالموتالمترتبة 

 لآثار القانونیة المترتبة على الحكم بالفقدان:المبحث الأول. 

یقر الحكم بالفقدان بوضعیة قانونیة استثنائیة، إذ یبقي المفقود حیا حیاة تقدیریة 

لحمایة مصالحه، وبذلك تستمر شخصیته القانونیة قائمة إلى غایة ) استصحاب حال الحیاة(

ولمعالجة هذا المركز القانوني المعلق، وازن المشرع الجزائري ، صدور حكم یقضي بوفاته

بین حمایة أموال المفقود وصیانة حقوق الأطراف المرتبطة به، من خلال إقرار مجموعة من 

ولدراسة هذه الآثار، ارتأینا تقسیم . الآثار القانونیة التي تمس ذمته المالیة وحالته الشخصیة

المطلب الأول لبحث الآثار المالیة للحكم بالفقدان، بینما هذا المبحث إلى مطلبین، نخصص 

 .نتناول في المطلب الثاني الآثار غیر المالیة

  .بالفقدانالآثار المالیة للحكم  :الأولالمطلب 

یترتب على صدور الحكم بالفقدان نشوء وضع قانوني استثنائي للمفقود، حیث یستصحب 

ة، فتظل شخصیته القانونیة قائمة وصالحة أصل حیاته في كل ما یتعلق بذمته المالی

لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وعلیه، تبقى أموال المفقود ملكا له ولا توزع على ورثته 
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كما . تعینه المحكمة لحمایتها وتسییرها" مقدم"ما لم یصدر حكم بوفاته، بل تدار بواسطة 

علیه شرعا وقانونا، سواء تعلق الأمر  تبقى ذمة المفقود مشغولة بالالتزامات المالیة الواجبة

 .بالنفقة أو بسداد دیونه، مع استمرار نفاذ تصرفاته القانونیة السابقة

نخصص الفرع الأول لبیان  ،ولدراسة هذه الآثار المالیة، قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع

وضعیة المفقود من حیث المیراث، ونتناول في الفرع الثاني الالتزام بالنفقة المترتبة علیه، 

 .بینما نوضح في الفرع الثالث صحة تصرفات المفقود ودیونه المالیة

 وضعیة المفقود من حیث المیراث: الفرع الأول

ل القانونیة نظراً لتعارض أصلین؛ تعد وضعیة المفقود في المیراث من أدق المسائ

وبناءً  ،أصل حیاته الثابت باستصحاب الحال، واحتمال وفاته الواقعي بسبب انقطاع أخباره

علیه، یتم التعامل مع المفقود في المیراث من منظورین متقابلین؛ الأول باعتباره مورثاً لغیره، 

 .والثاني باعتباره وارثاً من غیره

  :المفقود بصفتھ مورثا -البند الأول 

یقضي المبدأ العام في التشریع الجزائري بأن ذمة المفقود تظل مشغولة بأمواله، ولا یجوز 

وقد جسد  ،تقسیمها على ورثته طالما لم یثبت موته یقیناً أو یصدر حكم قضائي بوفاته

لا یورث : "التي نصت صراحة على أنه،1أ.قمن  115المادة المشرع هذا المبدأ في 

  ."المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته

وتأسیساً على ذلك، یرفض القاضي أي طلب یقدمه الورثة لتقسیم تركة مورثهم المفقود قبل 

تعینه المحكمة لحمایتها وتسییرها " مقدم"صدور حكم الوفاة، وتظل هذه الأموال تحت إدارة 

                                                 
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11- 84من القانون رقم  115المادة -1
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دور الحكم بالموت الحكمي، تنتهي شخصیة وبمجرد ص،1أ.ق 111المادة وفقاً لما تقتضیه 

  .المفقود القانونیة وتعتبر أمواله تركة تُوزع على ورثته الأحیاء وقت صدور الحكم

  :المفقود بصفتھ وارثا-البند الثاني 

في الحالة التي یموت فیها قریب للمفقود وهو لا یزال في فترة فقده، أخذ المشرع الجزائري 

وقد  ،برأي الجمهور الذي یقضي باعتبار المفقود حیاً حیاة تقدیریة احتیاطاً لحقه في المیراث 

إذا كان الوارث مفقوداً ولم یحكم : "بنصها،2أ.قمن  133المادة كرس المشرع هذا الحق في 

وبموجب هذا المركز القانوني،  ،" من هذا القانون 113وته یعتبر حیاً وفقاً لأحكام المادة بم

ولا یوزع على بقیة الورثة ) وهو النصیب الأكمل احتیاطاً (نصیبه من تركة مورثه " وقف"یتم 

وفي هذه الأثناء، یُعامل الورثة الآخرون بنصیبهم الأقل یقیناً، ،حتى تظهر حقیقة حاله 

ویُحجز النصیب المشكوك فیه للمفقود عند كفیل أو یودع في صندوق خاص حتى یبت في 

  .أمره

 :طریقة توریث المفقود -ثالثالبند ال

أما . إذا كان المفقود هو الوارث الوحید، أو كان معه ورثة یحجبهم، توقف له التركة بالكامل

فرض حیاته، ثم على فرض  إذا كان معه ورثة غیر محجوبین به، قسمت التركة أولاً على

مع مراعاة (وفاته؛ إذ یستخرج أصل المسألة في الحالتین، ویُحفظ للمفقود نصیبه الأوفر 

 3.إلى أن یتبین أمره) فروق الأنصبة

 :ویتحدد مصیر النصیب المحفوظ وفق النتائج الآتیة

                                                 
بلحاج العربي، الوجیز في التركات والمواریث وفق قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -1

  .508، ص 2013، )ط.د(
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، 11- 84من القانون رقم  133ادة الم-2
الشافعي أحمد محمود، أصول أحكام المواریث والوصایا والوقف في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر، -3

  .220، ص 2015، )ط.د(
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 إذا ظهر المفقود حیاً، استحق ما حُفظ له. 

  رثه، انتقل النصیب إلى ورثة المفقودإذا ثبتت وفاته ببینة بعد موت مو. 

  معتبراً (إذا ثبتت وفاته ببینة قبل موت مورثه، أو حكم القاضي بوفاته لطول غیبته

 1.، انتقل النصیب إلى ورثة مورثه)إیاه میتاً من تاریخ فقده

  :أمثلة تطبیقیة

  ):أخ، أخت شقیقة، ابن مفقود: (إذا توفي شخص عن -أولا

الإخوة حجب حرمان؛ ولذلك تُوقف التركة بالكامل إلى أن یتبین أمره، یحجب الابن المفقود 

  .2باعتباره الوارث الأقرب الذي یحجب بقیة الورثة

  ):أخت لأب، أخ شقیق للمفقود 2أخ لأب، : (إذا توفي شخص عن- ثانیا

یحجب الأخ الشقیق للمفقود الإخوة لأب حجب حرمان، وبالتالي تُوقف التركة بكاملها 

  .3لصالحه

توفي شخص عن زوجة، أم، أب، : مثال(إذا كان للمفقود ورثة یشاركونھ في التركة  - ثالثا

  ):بنت، ابن مفقود

حیاة المفقود (في هذه الحالة، لا تُوقف التركة بالكامل، بل یتم تقسیمها على فرضیتین 

  :على النحو الآتي) ووفاته

  یرث الابن الباقي تعصیباً بعد أصحاب  ):حیاة الابن المفقود(الفرض الأول

  .الفروض

                                                 
  .221، ص السابق المرجعالشافعي أحمد محمود، - -1
محمد محمد عطا، أحكام المفقود في الشریعة الإسلامیة، رسالة ماجستیر في الفقه والتشریع، جامعة النجاح حلو یوسف -2

  .121، ص 2003فلسطین،  - الوطنیة 
  .122المرجع نفسه، ص -3
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  الزوجة، الأم، (تُوزع التركة بین الورثة الآخرین  ):وفاة الابن المفقود(الفرض الثاني

وفق أنصبتهم الشرعیة، مع مراعاة أن الابن المفقود لو كان میتاً فإنه ) الأب، البنت

 .لا یرث ولا یحجب غیره

  

  .المفقودنحل المسألة على فرض حیاة -1

  بنت    ابن مفقود  (1/6) الأم  (1/6) الأب  (1/8) الزوجة  

  ب+ع

  

 التصحیح

(×3)  

3  4  4  13  24  

  9  12  12  39    

  9  12  12  13        26  72  

یأخذ الأب والأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للابن المفقود والبنت، فأصل المسألة من 

مثل ذلك، وللزوجة ثلاثة أسهم وللابن والبنت الباقي، أربعة وعشرین، للأب أربع أسهم، وللأم 

وهو ثلاثة عشر سهماً، وهذا الرقم لا یقسم على ثلاث حصص، للابن حصتان وللبنت واحدة 

فیجب أن تصحح هذه المسألة بضربها بعدد الرؤوس وهو ثلاثة لیصبح أصل المسألة من 

ر كذلك، وللزوجة تسعة وللابن اثنین وسبعین، للأب منها اثنا عشر سهماً وللأم اثنا عش

  1.المفقود ستة وعشرون سهماً 

  .حل المسألة على فرض موت المفقود-2

    ابن مفقود  بنت  أم  أب  زوجة 

(1/8)  (1/6)  (1/6)  (1/2)  -    

3  4+1  4  12  -  24  

                                                 
  .697سقا عبد المنعم فارس، المرجع السابق، ص -1
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5  

یأخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصیباً، وللأم السدس وللزوجة الثمن، وفرض البنت 

المسألة من أربعة وعشرین، للأب خمسة أسهم وللأم أربعة وللزوجة ثلاثة النصف، فأصل 

  .1وللبنت اثنا عشر سهماً 

  الجامعة على تقدیر الحیاة  

72  

  الجامعة على تقدیر الوفاة

73  

  15  12  أب

  13  12  أم

  09  09  زوجة

  96  13  بنت

  -  26  ابن مفقود

الأخیرة بثلاثة فیصبح نصیب الأب والجامعة بینهما من اثنین وسبعین نتیجة ضرب أصل 

  2.خمسة عشر سهماً، وللأم اثنا عشر سهماً وللزوجة تسعة، وللبنت ستة وثلاثون سهماً 

وبالمقارنة بین أنصبة الورثة في المسألتین یتبین أن المفقود لا یرث شیئاً على تقدیر الوفاة، 

وتأخذ الزوجة والأم كل  ویرث ستة وعشرون سهماً على تقدیر حیاته فیوقف به هذا النصیب،

منهما نصیباً، لأنه واحد في المسألتین وهو الیقین فتأخذ الزوجة تسعة والأم اثنا عشر، أما 

الأب والبنت فإن نصیبهما یختلف، فیقدر في حقهما حیاة المفقود ویأخذان النصیب الأقل 

صتین وهو اثنا عشر سهماً للأب وثلاثة عشر سهماً للبنت، ومجموع النقص في الح

الأخیرتین یساوي مقدار الحصة الموقوفة للمفقود، فإذا ظهر المفقود حیا أخذها، وإن حكم 

                                                 
  .697المرجع نفسه، ص -1

  .126السابق، ص حلو یوسف محمد محمد عطا، المرجع -2
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القاضي بموته بعد انقضاء مدة الانتظار، رد النصیب الموقوف عند الجمهور على ورثة 

  1.المتوفي، فیأخذ الأب ثلاثة أسهم، وللبنت ثلاثة وعشرون تتمة نصیب كل منهما

  

  

  

  :توفي شخص عن ابن فقط مفقود: مثال آخر- رابعا

، وفقا 2المفقود هو الوارث الوحید فإن ظهر حیا أخذ التركة كلها، وإلا أخذتها الخزینة العامة 

  . 3الفقرة الرابعة من قانون الأسرة الجزائري 180لأحكام المادة 

  .توفي شخص عن زوجة، جدة، أب، بنت، ابن، ابن ابن مفقود: مثال آخر-خامسا 

  بنت ،ابن ،إبن المفقود   أب  جدة  زوجة 

  

  الباقي تحصیة للذكر مثل حظ الإنثیین  (1/6)  (1/6)  (1/8)

  24الأصل   4  4  3

  :فرض الحیاة-1

                                                 
  .126المرجع نفسه، ص -1
بلحاج العربي، الوجیز في التركات والمواریث وفق قانون الأسرة الجزائري الجدید، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -2

  .203، ص 2012، )ط.د(الجزائر، 
  :یؤخذ من التركة حسب الترتیب الآتي: " من قانون الأسرة الجزائري، 180المادة  -3

 صاریف التجهیز، والدفن بالقدر المشروعم.  

 الدیون الثابتة في ذمة المتوفى.  

 الوصیة.  

 فإذا لم یوجد ذو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم یوجد آلت إلى الخزینة العامة.  
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نلاحظ أن فرض المفقود حیا خیر له من فرض الموت، فیحفظ للمفقود نصیبه، فإن ظهر 

الأب سهم سهما، ویضاف إلى  12المفقود حیا أخذه، وإن ظهر میتا أخذت بنت الابن 

واحد، وكما كان نصیب كل من الابن والأب یختلف فیعطى لكل منهما أقل النصیبین، 

  . 1ویحفظ للمفقود نصیبه

من  133أما في التشریع الجزائري فقد أخذ المشرع برأي الجمهور حیث نص في المادة 

من  113المادة إذا كان الوارث مفقودا ولم یحكم بموته یعتبر حیا وفقا لأحكام : " علىأ.ق

  .2."هذا القانون

وبالنسبة للمفقود أنه وارث فإنه یوقف له نصیبه ویأخذ الوارثون معه أدنى النصیبین ثم یحفظ 

نصیب المفقود مع باقي الفروق عند كفیل حتى تظهر حقیقة الأمر، وهذا ما جاءت به المادة 

ما لم یحكم بالموت السالفة الذكر، فیتضح من خلال نص المادة أن كل مفقود حي  133

الحكمي له، وبالتالي فإن ذمته المالیة قابلة لتلقي الحقوق ومنها المیراث، وعلى ذلك عند 

موت الموروث، فإن المفقود یحدد له نصیبه في التركة باعتباره وارثا ویتولى وكیله القانوني 

ما لسیر الأموال أو الشرعي إدارة نصیبه من التركة، كما یجوز للقاضي أن یعین قیما أو مقد

  .التي دخلت في ذمته المالیة من المیراث الذي ورثه من غیره

  :مآل النصیب الموقوف واسترجاع الأموال -البند الرابع 

إن مصیر النصیب الذي تم حجزه للمفقود یتوقف على نتیجة التحریات؛ فإذا ظهر المفقود  

أما إذا صدر حكم ،حیاً فإنه یأخذ نصیبه الموقوف كاملاً لاستحقاقه الإرث وقت حیاة مورثه 

بموته، فإن هذا النصیب الموقوف لا ینتقل إلى ورثة المفقود، بل یُرد إلى ورثة المورث الأول 

كانوا أحیاء وقت وفاته، وذلك لعدم تحقق شرط الإرث وهو تیقن حیاة الوارث عند موت  الذین

                                                 
  .204، المرجع السابق، ص )2012طبعة (بلحاج العربي، الوجیز في التركات والمواریث -1

  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، 11- 84من القانون رقم  133المادة -2
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وفي حال عاد المفقود حیاً بعد صدور الحكم بموته وقسمة تركته، فقد كفلت له  1المورث

حق استرجاع ما بقي عیناً من أمواله في أیدي ورثته  2أ.قمن ) الفقرة الثانیة( 115المادة 

  .منهاأو قیمة ما بیع 

 الالتزام بالنفقة المترتبة على المفقود: الفرع الثاني

طالما أن المفقود یُستصحب أصل حیاته بموجب الحكم بالفقدان وحتى صدور الحكم 

النهائي بالموت، فإن شخصیته القانونیة تظل قائمة، مما یترتب علیه بقاء ذمته المالیة 

فقده، وعلى رأس هذه الالتزامات واجب  مشغولة بالالتزامات والدیون التي كانت علیه قبل

وتأسیساً على ذلك، یتم سداد هذه النفقات من أموال  ،3الإنفاق على من یعولهم شرعاً وقانوناً 

  .المعین لتسییرها، مع مراعاة الأولویات في استحقاق النفقة" المقدم"المفقود التي تحت ید 

  :نفقة الزوجة -البند الأول

تستحق زوجة المفقود النفقة طیلة فترة الفقد، لأن الرابطة الزوجیة تظل قائمة حكماً ولم  

تنحل إلا بصدور حكم الموت أو التطلیق، والنفقة هي حق ثابت للزوجة مقابل احتباسها 

التي أوجبت نفقة 5أ.قمن  74المادة وقد كرس المشرع الجزائري هذا الحق في 4لحق الزوج 

ها بمجرد الدخول بها أو دعوتها إلیه، وسواء كان الزوج حاضراً أو غائباً أو الزوجة على زوج

وفي حال كان للمفقود مال ظاهر من جنس النفقة  ،مفقوداً، فإن نفقته تظل دیناً في ذمته

                                                 
بلحاج العربي، أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الجدید، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

  .387، ص 2010، 4الجزائر، ط
، ص 2004، )ط.د(ت والأحكام القضائیة، دار الهدى، الجزائر، محدة محمد، التركات والمواریث دراسة مدعمة بالقرارا-2

277.  
  .278المرجع نفسه، ص -3
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11-84من القانون رقم  74المادة -4
  .278محدة محمد، المرجع السابق، ص -5
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كقرض أو نقود سائلة، جاز للقاضي أن یأمر بالإنفاق منه مباشرة، أما إذا كان ماله عقاراً، 

 .1فاق من غلته حمایةً لمصلحة الزوجةفیمكن تأجیره والإن

  :نفقة الأصول والفروع -ثانيالبند ال

لا یقتصر التزام المفقود بالنفقة على زوجته فحسب، بل یمتد لیشمل أولاده وأبویه وفقاً لما  

على وجوب نفقة الأصول أ.قمن  77المادة وقد نصت  ،تقتضیه صلة القرابة والاحتیاج

وبناءً علیه، یلتزم ،2الأصول حسب القدرة والاحتیاج ودرجة القرابةعلى الفروع والفروع على 

المفقود بالإنفاق على أولاده الذكور إلى غایة بلوغ سن الرشد، والإناث إلى غایة الدخول 

تحت " المقدم"بالزوج، كما یلتزم بالإنفاق على والدیه المعسرین إذا كان له مال فائض، ویقوم 

  3.المبالغ من أموال المفقود المحصورة لضمان عیش ذویه إشراف القاضي باقتطاع هذه

  :مآل النفقة في حال عدم كفایة أموال المفقود - البند الثالث

في الحالة التي لا یترك فیها المفقود مالاً، أو كان ماله غیر كافٍ لتغطیة نفقات ذویه، فقد  

ومن الناحیة  ،4قاضيأجاز الفقهاء للزوجة الاستدانة على ذمة زوجها المفقود بإذن ال

القانونیة، وفي إطار التدابیر الاجتماعیة التي استحدثها المشرع الجزائري، یمكن لذوي المفقود 

للحصول على مبالغ مالیة تضمن احتیاجاتهم الضروریة، خاصة " صندوق النفقة"اللجوء إلى 

                                                 
، )ط.د(، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )والطلاقالزواج (بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري -1

  .510، ص 2010
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم11-84من القانون رقم  77المادة -2
، )ط.د(شتوان بلقاسم، الخطبة والزواج في الفقه المالكي وقانون الأسرة الجزائري، دار الفجر للطباعة والنشر، الجزائر، -3

  .188 ، ص2010
  .226، المرجع السابق، ص )الزواج والطلاق(بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري -4
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ن یظل هذا إذا تعذر التنفیذ على أموال المفقود لعدم كفایتها أو عدم وجودها، على أ

  .1بما دفعه في حال ظهر ماله لاحقاً  تركتهالصندوق دائناً للمفقود یرجع علیه أو على 

 صحة تصرفات المفقود ودیونه المالیة: الفرع الثالث

تعد ذمة المفقود المالیة قائمة ومستصحبة لأصل حیاته طوال فترة فقده وحتى صدور 

أهلیته القانونیة في اكتساب الحقوق وتحمل الحكم النهائي بموته، مما یترتب علیه بقاء 

وتأسیساً على هذا المركز القانوني، تظل التصرفات التي باشرها قبل فقده ساریة  ،الالتزامات

المفعول، كما تظل ذمته مشغولة بالدیون الواجبة علیه للغیر، وهو ما سیتم تفصیله في 

 :الآتي

  :صحة التصرفات القانونیة للمفقود -البند الأول

یعتبر المفقود في حكم الشخص الحي من حیث نفاذ تصرفاته القانونیة السابقة، إذ لا یؤثر  

وعلیه، تظل عقوده قائمة ومستمرة ولا  ،الفقد في صحة العقود التي أبرمها قبل انقطاع أخباره

الذي تعینه المحكمة إدارتها نیابة عنه، ویشمل " المقدم"تنقضي بمجرد الفقد، حیث یتولى 

  .2استمرار عقود الإیجار، والودیعة، والعاریة، والهبة، كون الشخص لا یزال حیاً حكماً ذلك 

على تعریف الوصیة، وبموجبها  أ.قمن  184المادة وفیما یخص الوصیة، فقد نصت 

یجوز للمفقود أن یوصي للغیر قبل فقده كما یصح أن یوصى له من غیره، وتظل هذه 

 .3استصحاب أصل حیاته الوصایا معلقة ومنتجة لآثارها ب

  :وضعیة دیون المفقود المالیة-ثانيالبند ال

                                                 
  .01المتضمن إنشاء صندوق النفقة، الجریدة الرسمیة العدد  2015جانفي  04المؤرخ في  01- 15القانون رقم -1
  .3806، ص 10، الجزء 2003، 4ریا، طالزحیلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، سو -2
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11- 84من القانون رقم  184المادة -3
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تظل ذمة المفقود مشغولة بالدیون التي ترتبت علیه قبل فقده أو التي قد تنشأ أثناء فترة 

 :تسییر أمواله، وقد میز المشرع الجزائري في التعامل معها بین نوعین من الدیون

  :دیون المفقود الثابتة قبل الفقد-أولا

وهي الدیون الیقینیة التي ثبتت في ذمته قبل انقطاع أخباره، فإذا حلّ أجل الوفاء بها وهو في 

الذي تعینه المحكمة القیام بالوفاء بهذه الدیون من أموال " المقدم"حالة فقد، وجب على 

  .1المفقود المحصورة لدیه، وذلك ضماناً لحقوق الدائنین

 

  :)أو المستحدثة(دیون المفقود غیر الثابتة -ثانیا

في " المقدم"إذا كانت الدیون قد نشأت بعد صدور حكم الفقدان نتیجة المعاملات التي باشرها 

، 2إطار صلاحیاته القانونیة، فإنه یلتزم بسدادها من مال المفقود ویكون خصماً قانونیاً فیها 

فقود، فإن القاضي أما إذا كانت الدیون مدعى بها عن فترة سابقة ولم تكن ثابتة في ذمة الم

لا یسمع دعوى الدائنین المرفوعة ضده حتى یتبین أمره، لعدم وجود خصم حقیقي یمثله في 

 .تلك الحقوق السابقة

  :إدارة التصرفات المالیة من قبل المقدم -البند الثالث

في إدارته لتصرفات المفقود المالیة لنفس الأحكام التي یخضع لها الوصي، " المقدم"یخضع  

وبموجب هذا التفویض القانوني، یلتزم المقدم ،3أ.قمن  100المادة وفقاً لما نصت علیه 

بإدارة أموال المفقود وتسییر شؤونه بما یحقق مصلحته، مع ضرورة الحصول على إذن 

                                                 
  .85عبد الغفار جمال عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
  .615، المرجع السابق، ص )نظریة الحق(جعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة -2
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتممالأسرة، المتضمن قانون  11- 84انون رقم من الق 184المادة -3



 الآثار القانونیة المترتبة على الحكم بالفقدان والحكم بالموت -    فصل ثانيال

 

~ 46 ~ 

 

ببعض التصرفات الجوهریة كبیع العقار أو رهنه، أو استثمار أموال قضائي مسبق للقیام 

  .1المفقود في الشركات، أو بیع المنقولات ذات القیمة الكبیرة والحساسة 

  .المالیةالآثار الغیر : المطلب الثاني

تمتد الآثار القانونیة لصدور الحكم بالفقدان لتشمل الحالة الشخصیة للمفقود والمراكز 

ورغم استمرار شخصیته القانونیة استنادا . به، متجاوزة بذلك النطاق المالي المحضالمرتبطة 

لمبدأ استصحاب الحیاة، یفرض غیابه المادي واقعا یستوجب تنظیم كیفیة ممارسة أهلیته، 

ولمعالجة هذه الآثار، قسمنا هذا  ،وحمایة الرابطة الزوجیة من الضرر اللاحق بالزوجة

ص الأول لدراسة أثر الفقدان على الأهلیة القانونیة، ونتناول في نخص ،المطلب إلى فرعین

  .الثاني أثره على الرابطة الزوجیة وحق الزوجة في طلب التطلیق

 أثر الفقدان على الأھلیة القانونیة: الفرع الأول

یعد المركز القانوني للمفقود من حیث الأهلیة وضعاً استثنائیاً في التشریع الجزائري؛ 

شخص كامل الأهلیة وسلیم الإرادة من الناحیة النظریة، غیر أن واقعة غیابه  فالمفقود

وانقطاع أخباره تمنعه من ممارسة هذه الأهلیة بشكل فعلي ومباشر ولتوضیح هذا الأثر، 

 :سنقوم بتفصیل وضعیة أهلیته والنیابة القانونیة عنه وفقاً للآتي

  ):المانع المادي(طبیعة أثر الفقد على الأھلیة  -ولالبند الأ

یقضي الأصل القانوني في التشریع الجزائري بأن المفقود یظل متمتعاً بأهلیته القانونیة  

من موانع الأهلیة، وهو ما یختلف " مانعاً مادیاً "كاملة، غیر أن الغیاب یشكل في حقه 

فبینما تصیب العوارض العقل أو التمییز، ، 2كالجنون أو العته " عوارض الأهلیة"جوهریاً عن 

فإن المانع المادي في حالة المفقود هو مجرد عائق واقعي ناتج عن غیابه عن موطنه، مما 

                                                 
  .506، المرجع السابق، ص )2013طبعة (بلحاج العربي، الوجیز في التركات والمواریث -1
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یحول دون قدرته على إجراء التصرفات القانونیة التي تتطلب حضوره الشخصي وتعبیره عن 

مة ومستصحبة لأصل الحیاة، وتأسیساً على ذلك، تظل شخصیة المفقود القانونیة قائ ،إرادته 

مما یجعله صالحاً لوجوب الحقوق له طوال فترة فقده وحتى یثبت العكس بصدور حكم 

 .الموت

  :استمرار أھلیة الوجوب للمفقود -ثانيالبند ال

بناءً على الحكم بالفقدان، یُعامل المفقود معاملة الشخص الحي في كل ما هو نافع له نفعاً  

لدیه قائمة، وهي صلاحیته لاكتساب الحقوق وتحمل " أهلیة الوجوب"محضاً، حیث تظل 

ومن هذا المنطلق، یقرر القانون الجزائري حق المفقود في المیراث من أقاربه 1الالتزامات

خلال فترة فقده، فتقوم المحكمة بوقف نصیبه الأوفر احتیاطاً، كما تصح الذین یموتون 

وهذا الاستمرار  ،الوصیة له وتظل الهبات الموجهة إلیه قائمة ومعلقة على ظهور حاله

للأهلیة یهدف إلى صون ذمته المالیة من الضیاع وضمان عدم المساس بمراكزه القانونیة 

  .المستقرة قبل الفقد

  ) :تعیین المقدم(النیابة القانونیة -ثالث البند ال

نظراً لتعذر ممارسة المفقود لأهلیة الأداء بنفسه بسبب العائق المادي، أوجب المشرع في  

یتولى تسییر شؤونه المالیة وحصر أمواله " مقدم"على القاضي تعیین ،2أ.قمن  111المادة 

الوصي، حیث تقتصر ویخضع المقدم في هذا الإطار لذات الأحكام التي یخضع لها  ،

سلطته على أعمال الإدارة والحفظ، بینما یُحظر علیه القیام بأعمال التصرف كالبیع أو الرهن 

ووفقاً لهذا التنظیم، لا یعد ،3أو القسمة الرضائیة إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق

                                                 
 .136، ص )ت.د(، )ط.د(والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر، المدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم للنشر -1

  
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، 11- 84من القانون رقم  111المادة -2
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الناتج عن غیابه تعیین المقدم إنقاصاً من أهلیة المفقود، بل هو وسیلة قانونیة لسد الفراغ 

  .وحمایة لمصالحه ومصالح الغیر المرتبطة به حتى ینجلي مصیره

 )طلب التطلیق(أثر الفقدان على علاقة الزوجیة : الفرع الثاني

لا یترتب على صدور الحكم بالفقدان انحلال الرابطة الزوجیة تلقائیاً، إذ یظل المفقود 

غیر أن المشرع الجزائري، تقدیراً منه ، اً حیاً في نظر القانون وتظل زوجته على عصمته حكم

للضرر المادي والمعنوي الذي یلحق بالزوجة جراء غیاب زوجها وانقطاع أخباره، منحها 

ولتفصیل هذا ،1الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب فك الرابطة الزوجیة وفق شروط محددة

  :الأثر، سنعالج النقاط التالیة

  

  

  :لحق الزوجة في طلب التطلیقالأساس القانوني -ولالبند الأ

ق من  112المادة كرس المشرع الجزائري حق زوجة المفقود في طلب التطلیق بموجب  

یجوز لزوجة المفقود أو الغائب أن تطلب الطالق بناء على : "التي نصت صراحة على أنه2أ

مشرع قد ومن خلال هذا النص، یظهر أن ال3،" من هذا القانون 53الفقرة الخامسة من المادة 

ساوى بین الغیبة والفقدان كسبب من أسباب التطلیق، معتبراً أن العلة في منح هذا الحق 

الناتج عن الغیاب الطویل وما یتبعه من ضیاع " الضرر"بذاتها، بل هي " واقعة الفقد"لیست 

  .لحقوق الزوجة النفسیة والاجتماعیة

  :)الغیاب(شروط قبول دعوى التطلیق للفقد  -ثانيالبند ال

                                                 
، )ط.د(الجزائر، بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، -1

  .424، ص 2005
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، 11- 84من القانون رقم  112المادة -2
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المشار إلیها، أوجب " الغیاب"حتى تستجیب المحكمة لطلب الزوجة بالتطلیق استناداً لفقرة 

 :1المشرع توافر ثلاثة شروط مجتمعة

 :شرط المدة-أولا

أن یغیب الزوج عن موطنه لمدة سنة كاملة فأكثر، وتحتسب هذه المدة من تاریخ انقطاع 

 .أو من تاریخ صدور حكم الفقدان، ولا یجوز رفع الدعوى قبل انقضاء هذه السنةالخبر 

  :انتفاء العذر المقبول- ثانیا

كالمرض أو الأسر أو العمل (یجب أن یكون الغیاب بدون عذر شرعي أو سبب مبرر 

، فإذا ثبت أن غیابه كان لسبب قاهر أو ضرورة لم تملك الزوجة طلب التطلیق )الضروري

 .2الحالةفي هذه 

 :عدم ترك النفقة- ثالثا

یشترط ألا یكون المفقود قد ترك لزوجته مالاً ظاهراً تنفق منه هي وأولادها؛ فإذا كان له مال 

كافٍ لسد حاجیاتها، یذهب جانب من الفقه والقانون إلى عدم إجابتها لطلب التطلیق لانتفاء 

  .في حالات أخرى" ضرر المعنويال"الضرر المالي، وإن كان لها أن تطلبه استناداً لفقرة 

  :الطبیعة القانونیة والآثار المترتبة على حكم التطلیق-ثالثالبند ال

طالقاً "تعتبر الفرقة الواقعة بموجب حكم التطلیق بسبب الغیاب أو الفقد في التشریع الجزائري 

الرابطة وبموجب صدور هذا الحكم، تنحل 3، وهو ما یتوافق مع مذهب الإمام مالك "بائناً 

الزوجیة فوراً، ویجب على الزوجة أن تشرع في الاعتداد، فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج 

ومن الأهمیة بمكان الإشارة إلى أنه في حال عودة المفقود حیاً بعد صدور  ،من شخص آخر

                                                 
  .269سعد عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1
  .201، ص 2008، 1الأسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونیة، الجزائر، طبن شویخ الرشید، شرح قانون -2
  .351، ص 2017، الجزائر، 40یاسین علال، عدة زوجة المفقود في قانون الأسرة الجزائري، مجلة الحقیقة، العدد -3
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 حكم التطلیق، فإن الحكم یظل قائماً ولا تعود الزوجة إلیه إلا بعقد ومهر جدیدین وبشرط ألا

  .1تكون قد تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وهي جاهلة بحیاة الأول 

  

  

  

  

  

  

 الآثار القانونیة المترتبة على الحكم بالموت: المبحث الثاني .  

ینهي صدور الحكم بالموت حالة الغموض التي أحاطت بمركز المفقود طوال فترة غیابه؛ 

معاملة المیت حقیقة في كافة الأحكام فبصدور هذا الحكم تنقضي شخصیته القانونیة ویعامل 

" الموت الحكمي"ولتصفیة المراكز القانونیة العالقة، رتب المشرع الجزائري على هذا  ،والآثار

آثارا شاملة تحسم وضعیة أموال المفقود وروابطه الشخصیة، ضمانا لاستقرار الحقوق وصونا 

 لمصالح الورثة والغیر

لمبحث إلى مطلبین؛ نخصص المطلب الأول لبحث الآثار ولدراسة هذه الآثار، قسمنا هذا ا

 .المالیة، بینما نتناول في المطلب الثاني الآثار غیر المالیة للحكم بالموت

  الآثار المالیة :المطلب الأول
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یؤدي الحكم بالموت إلى انقضاء الشخصیة القانونیة للمفقود، مما یستوجب تصفیة ذمته 

وتفرض هذه  ،في كافة الجوانب المالیة والمتعلقة بالتركة المالیة ومعاملته كالمیت حقیقة

الوضعیة معالجة كیفیة انتقال ملكیة أمواله إلى ورثته المستحقین وقت صدور الحكم، وتحدید 

مآل العقود والالتزامات التي أبرمها قبل غیابه، إلى جانب بیان الأحكام الشرعیة والقانونیة 

 .كفریضة الزكاةللحقوق المالیة الواجبة في ماله 

یبحث الأول في كیفیة توزیع أموال  ،وللإلمام بهذه الآثار، ینتظم هذا المطلب في ثلاثة فروع

المفقود عن طریق المیراث، ویستعرض الثاني مصیر العقود والتصرفات التي قام بها، على 

 .أن یعالج الثالث الحكم المتعلق بزكاة ماله

 عن طریق المیراثتوزیع أموال المفقود : الفرع الأول

، تنتهي "موتًا حكمیاً "بمجرد صدور الحكم القضائي النهائي الذي یقضي بوفاة المفقود 

، وأهمها فتح 1شخصیته القانونیة ویُعامل معاملة المیت حقیقةً بالنسبة لكافة الآثار المالیة

ن وتخضع عملیة التوریث في هذه الحالة لمجموعة م، تركته وتوزیع أمواله على ورثته

الضوابط القانونیة والشرعیة التي تهدف إلى حسم وضعیة ذمته المالیة، وهو ما سنفصله في 

 :النقاط التالیة

  :مبدأ حظر التوریث قبل صدور حكم الموت -البند الأول

یقضي الأصل العام في التشریع الجزائري بأن المركز القانوني للمفقود قبل صدور حكم  

، وعلیه یمتنع قانوناً تقسیم أمواله أو انتقال "استصحاب أصل الحیاة"الموت یظل قائماً على 

المادة وقد كرس المشرع هذا المبدأ في  ،ملكیتها إلى الورثة طوال فترة غیابه وتحري حاله 

لا یورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا : "التي نصت بصریح العبارة على أنه، 2أ.قمن  115

والعلة في ذلك هي حمایة حق المفقود الأصیل في ماله لاحتمال  ،" بعد صدور الحكم بموته

                                                 
 .343جعفور محمد سعید، المرجع السابق، ص -1
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عودته حیاً، إذ أن مال الحي لا یُقسم، ولا یثبت الإرث إلا بتحقق موت المورث حقیقةً أو 

 .ركةحكماً وقت فتح الت

  :الطبیعة المنشئة لحكم الموت وأثرھا في تحدید الورثة-ثانيالبند ال

ولیس كاشفاً عنها، مما یعني أن "منشئاً للوفاة"یعد الحكم الصادر بموت المفقود حكماً  

ویترتب على ،1واقعة الوفاة القانونیة تبدأ من تاریخ النطق بالحكم لا من تاریخ الفقدان الفعلي

هذه الطبیعة القانونیة أثر جوهري في تحدید دائرة الورثة المستحقین؛ حیث لا یرث المفقود 

وبناءً علیه، إذا توفي أحد أقارب المفقود  ،إلا من كان حیاً وقت صدور الحكم بالموت 

خلال فترة الفقد وقبل صدور حكم الموت، فإنه لا یستحق ) الذین كان یُفترض إرثهم منه(

یئاً من تركة المفقود، لعدم تحقق شرط الإرث الجوهري وهو تیقن حیاة الوارث وقت موت ش

  .2أ.قمن  128المادة المورث حقیقةً أو حكماً، وفق ما تقتضیه 

  

  :تصفیة التركة وانتقال الملكیة -ثالثالبند ال

قبل الشروع في عملیة التقسیم الفعلي بین الورثة، تقتضي القواعد القانونیة تصفیة ذمة  

ویتم ذلك وفق  ،" لا تركة إلا بعد سداد الدیون"المفقود من الحقوق المتعلقة بالتركة، إذ 

، حیث یتم اقتطاع مصاریف التجهیز، ثم سداد 3أ.قمن  180المادة الترتیب الوارد في 

ة في ذمة المفقود قبل فقده أو التي نشأت أثناء فترة إدارة المقدم لأمواله، ثم تنفیذ الدیون الثابت

وبعد استیفاء هذه الحقوق، تؤول ملكیة ما تبقى من أموال وعقارات  ،الوصایا في حدود الثلث

  .إلى الورثة المستحقین وتُوزع بینهم طبقاً للأنصبة المقررة شرعاً وقانوناً 

  :استرجاع الأموال في حالة الظھور حیاً  - رابعالبند ال
                                                 

  .343جعفور محمد سعید، المرجع السابق، ص -1
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، 11- 84القانون رقم من  128المادة  -2
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، 11- 84من القانون رقم  180المادة  -3



 الآثار القانونیة المترتبة على الحكم بالفقدان والحكم بالموت -    فصل ثانيال

 

~ 53 ~ 

 

على الرغم من حجیّة الحكم القضائي، إلا أن المشرع الجزائري وضع استثناءً یحمي المفقود 

في حال عودته بعد توزیع تركته؛ فإذا ظهر المفقود حیاً، یسقط الحكم بالموت وتستعاد 

، یحق له 1أ.قمن  115دة الماشخصیته القانونیة بأثر رجعي وطبقاً للفقرة الثانیة من 

استرجاع ما بقي عیناً من أمواله تحت ید ورثته، أو قیمة ما تم بیعه منها، وذلك حمایةً له 

من الضیاع، غیر أن ما استهلكه الورثة قبل ظهوره لا یُضمن، لأنهم تملكوه وتصرفوا فیه 

  .2بناءً على حكم قضائي ظاهره الصحة 

 والتصرفات التي قام بھا المفقودمصیر العقود : الفرع الثاني

یترتب على صدور الحكم بالموت إنهاء الشخصیة القانونیة للمفقود، وبما أن هذا الحكم 

یعد حكماً منشئاً للوفاة، فإن كافة التصرفات والعقود التي كان المفقود طرفاً فیها قبل غیابه 

د بقوة القانون نظراً لارتباطها فبینما تنقضي بعض العقو  ،تتأثر بهذا المركز القانوني الجدید

بشخص المفقود، تظل عقود أخرى قائمة وتنتقل آثارها إلى الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً، وهو 

 :ما سنفصله وفقاً للآتي

 :أثر حكم الموت على عقود المعاوضة -ولالبند الأ
 :عقد الإیجار-أولا

الإیجار لا ینتهي بموت المؤجر ولا یذهب المشرع الجزائري في القانون المدني إلى أن عقد 

بموت المستأجر، وعلیه فإن صدور حكم بموت المفقود الذي أجر عقاراً قبل فقده لا یؤدي 

ولا ینتهي الإیجار في  ،3إلى فسخ العقد، بل یظل قائماً ویستمر الورثة في استحقاق الأجرة

تعمال وحق السكن وفقاً للمادة هذه الحالة إلا بانتهاء مدته المتفق علیها أو بانقضاء حق الاس

 .مكرر من القانون المدني 469

                                                 
  .نفسهمن قانون الأسرة الجزائري، المرجع ) 2الفقرة ( 115المادة -1
  .277محدة محمد، التركات والمواریث، المرجع السابق، ص -2

  
  .91شبایكي نزهة، المرجع السابق، ص  -3
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  :عقد العاریة- ثانیا

المعیر أو (على خلاف الإیجار، فإن عقد العاریة ینتهي كأصل عام بموت أحد الطرفین 

وتأسیساً على ذلك، إذا  ،نظراً لطبیعته القائمة على الاعتبار الشخصي والتبرع) المستعیر

صدر حكم بموت المفقود تنتهي العاریة فوراً، ما لم یوجد اتفاق صریح بین المفقود والطرف 

 .1الآخر یقضي باستمرارها رغم الوفاة

 ):الوصیة والھبة(مصیر العقود التبرعیة  -البند الثاني

 :الوصیة-أولا

) الموصي(تعتبر الوصیة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وبصدور الحكم بموت المفقود 

ویستحق ،2تصبح الوصیة التي أبرمها قبل فقده نافذة ومنتجة لآثارها في حدود ثلث التركة 

الموصى له الشيء الموصى به من تاریخ النطق بالحكم بالموت، باعتباره تاریخ الوفاة 

  .القانوني

 

 :الھبة-ثانیا

إذا كان المفقود قد وهب مالاً قبل فقده، فإن صدور حكم بموته لا یبطل الهبة طالما تم 

أما إذا كان المفقود هو  ،الحوز قبل الفقد أو كان الواهب قد أتم إجراءات الحوز القانوني

 وصدر حكم بموته، فإن الورثة یقومون مقامه في تسلم المال الموهوب إذا" الموهوب له"

 .3كانت الهبة قد استكملت أركانها قبل صدور الحكم

 :وضعیة الودیعة والدیون الثابتة-البند الثالث 

 :عقد الودیعة-أولا

                                                 
  .16جعفور محمد سعید، المرجع السابق، ص -1
  .278محدة محمد، المرجع السابق، ص -2
  .507، المرجع السابق، ص )2013طبعة (بلحاج العربي، الوجیز في التركات والمواریث -3



 الآثار القانونیة المترتبة على الحكم بالفقدان والحكم بالموت -    فصل ثانيال

 

~ 55 ~ 

 

بحفظ الودیعة طیلة فترة الفقد، ) الشخص الذي وضع عنده المفقود ماله(یلتزم المودع لدیه 

غیر أنه وبمجرد صدور الحكم بموت المفقود، وجب علیه رد الودیعة عیناً إلى الورثة 

 .1المستحقین للتركة، لأن الوفاة الحكمیة تنهي عقد الودیعة وتوجب تصفیتها 

 :الدیون المالیة-ثانیا

لا تركة إلا بعد "تظل تركة المفقود مرهونة بسداد دیونه الثابتة یقیناً في ذمته قبل الفقد، إذ 

وبناءً علیه، یتم تسدید كافة الدیون الممتازة والعادیة من أموال المفقود  ،" سداد الدیون

 المحصورة قبل الشروع في عملیة التقسیم بین الورثة، ویعتبر الورثة في هذه الحالة خصماً 

  .2قانونیاً للدائنین بصفتهم خلفاً للمفقود

  

 

 الحكم المتعلق بزكاة مال المفقود: الفرع الثالث

تعتبر مسألة الزكاة في مال المفقود من المسائل التي لم یفصل فیها المشرع الجزائري 

بنص صریح في قانون الأسرة، مما یستوجب الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة عملاً 

وتدور الإشكالیة الفقهیة هنا حول مدى تحقق شروط 3أ.قمن  222المادة  بمقتضیات

، نظراً لغیاب المالك "النماء"و" الملك التام"وجوب الزكاة في مال المفقود، لا سیما شرط 

 :وانقطاع تصرفه في ماله، وهو ما أدى إلى تباین آراء الفقهاء وفق التفصیل الآتي

  ):الشافعیة والحنابلة(القائلون بوجوب الزكاة مطلقا  -البند الأول

                                                 
  .186، ص )ت.د(، الجزائر، الطبعة الثانیة، )ن.د.د(جیجك صالح، المیراث في القانون الجزائري، -1
  .85عبد الغفار جمال عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -2
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 11- 84من القانون رقم  222المادة  -3
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یذهب جمهور الشافعیة والحنابلة إلى أن الزكاة واجبة في مال المفقود عن كل السنین  

لأن الزكاة حق مالي یتعلق  ،التي قضاها في الفقد قبل صدور حكم الموت وتقسیم التركة

الإمام أحمد بن حنبل بأن المفقود في  وقد استدل،1بعین المال ولا یسقط بالغیاب أو الفقد

حكم الحي استصحاباً، وبما أن ذمته مشغولة بالحقوق المالیة، فإن موته حكماً لا یسقط 

إخراجها من " المقدم"عنه الزكاة الواجبة في ماله كما لا تسقط الدیون، وعلیه یجب على 

 .المال المحصور تحت یده قبل توزیع التركة

  ):المالكیة(التفریق حسب نوع المال  -ثانيالبند ال

حیث  ،تبنى المالكیة رأیاً وسطاً یفرق بین الأموال بناءً على طبیعتها وقدرتها على النماء

والماشیة، واعتبروا أن ) الحبوب والثمار(أوجبوا الزكاة في الأموال النامیة حقیقة كالحرث 

النقود والذهب (بالنسبة للأعیان أما  ،2النماء شرط جوهري لوجوب الزكاة في مال المفقود

، فقد ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فیها طیلة فترة الفقد لأنها أموال موقوفة وغیر )والفضة

، فإذا عاد المفقود زكاها لسنة واحدة فقط على "الأموال الضائعة"نامیة، فأشبهت في حكمها 

  .ها خلال غیابهالراجح من المذهب، وذلك تیسیراً علیه لعدم تمكنه من استثمار 

  ):الحنفیة(القائلون بعدم وجوب الزكاة  -ثالثالبند ال

، وهو المال الذي یظل "مال الضمار"یرى الحنفیة أن مال المفقود یندرج ضمن ما یسمى بـ 

واستندوا في ،3في ملك صاحبه لكنه یخرج عن یده وتصرفه ولا یرجى الوصول إلیه غالباً 

لا زكاة في مال : "طالب رضي االله عنه قال فیه ذلك إلى أثر مروي عن علي بن أبي

وبناءً علیه، لا تجب  ،؛ وذلك لانتفاء شرط الملك التام والقدرة على التصرف والنماء"الضمار

                                                 
  .146حلو یوسف محمد محمد عطا، المرجع السابق، ص -1
، 2008، )ط.د(الهلالي مسعود، أحكام الزكاة والمواریث في قانون الأسرة الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -2

  .387ص 
  .79الوهاب، المرجع السابق، ص  عبد الغفار جمال عبد-3
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الزكاة في مال المفقود عندهم طیلة فترة الغیاب، فإذا عاد وتسلّم ماله، یبدأ في احتساب حول 

  .یزكیه عما مضىجدید من تاریخ استلامه الفعلي للمال ولا 

  الإجراء العملي في التشریع الجزائري: البند الرابع

من  100المادة یخضع لأحكام الوصي وفق " المقدم"من الناحیة التطبیقیة، وباعتبار أن 

وإذا كان للقاضي سلطة تقدیریة في  ،فإنه یلتزم بإدارة أموال المفقود والحفاظ علیها،أ.ق

الإنفاق من مال المفقود على أهله ودیونه، فإن إخراج الزكاة یظل محل احتیاط؛ حیث لا 

یؤخذ من ماله الحاضر للزكاة إذا خیف استغراق دیونه للمال أو عدم كفایته لنفقة من 

  .1یعولهم، لأن أداء الدیون والنفقة مقدم على حق الزكاة في مال الغائب 

  الآثار الغیر المالیة للحكم بالموت: المطلب الثاني

لا تقتصر الآثار القانونیة لصدور حكم الوفاة على الجوانب المالیة، بل تمتد لتشمل المركز 

الشخصي للمفقود والروابط القانونیة والإجرائیة القائمة بینه وبین الغیر، لا سیما ما یخص 

ولما كان هذا . التي كان طرفا فیها قبل انقطاع أخبارهحالته الزوجیة والمنازعات القضائیة 

الحكم ینهي الشخصیة القانونیة للمفقود ویجعله في حكم المیت حقیقة، تبرز ضرورة حسم 

وضعیة زوجته بفك الرابطة الزوجیة، وتحدید مآل الخصومات العالقة أمام القضاء، ضمانا 

 .2ینلاستقرار المراكز القانونیة وصونا لحقوق المتقاض

وللإحاطة بهذه الآثار، یتطرق هذا المطلب إلى فرعین؛ یفصل الأول في حالة زوجة المفقود 

بعد صدور حكم الوفاة، ویسلط الثاني الضوء على وضعیة الدعاوى القضائیة المدنیة 

 .والجزائیة الخاصة به

 حالة زوجة المفقود بعد صدور حكم الوفاة: الفرع الأول

                                                 
  .506، المرجع السابق، ص )2013طبعة (بلحاج العربي، الوجیز في التركات والمواریث -1
  .506، المرجع السابق، ص )2013طبعة (بلحاج العربي، الوجیز في التركات والمواریث -2
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القضائي النهائي بموت المفقود إنهاء شخصیته القانونیة یترتب على صدور الحكم 

، وفي مقدمتها انحلال الرابطة الزوجیة 1واعتباره میتاً حقیقة بالنسبة لكافة الآثار الشخصیة

وبناءً على هذا المركز القانوني المستحدث، تخرج  ،طوال فترة فقده" حكماً "التي كانت قائمة 

 :في حكم الأرملة، وهو ما یرتب الأحكام والآثار التالیةلتصبح " التعلیق"الزوجة من حالة 

  :)عدة الوفاة(وجوب الاعتداد -ولالبند الأ

" عدة الوفاة"بمجرد النطق بالحكم بالموت، یجب على زوجة المفقود أن تشرع في تربص 

وتتمثل هذه العدة في أربعة أشهر وعشرة  ،امتثالاً لأحكام الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة 

﴿وَالَّذِینَ : أیام لغیر الحامل، أما الحامل فعدتها وضع حملها، وذلك استناداً لقوله تعالى

الآیة (سورة البقرة یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾

جمع الفقهاء على أن الزوجة في هذه الحالة تُعامل معاملة المتوفى عنها زوجها ویُ ،)234

حقیقةً من حیث وجوب الإحداد وترك الزینة طیلة فترة العدة، وبعد انقضائها یحل لها الزواج 

  .من شخص آخر

  

  :59بدء سریان العدة والإشكال القانوني في المادة  -ثانيالبند ال

فبینما تقضي  ،الجزائري إشكال قانوني دقیق حول تاریخ بدء احتساب العدةیثور في التشریع 

القواعد العامة بأن العدة في الموت الحكمي تبدأ من تاریخ صدور الحكم بالوفاة كونه التاریخ 

إلى أن عدة ،2ج.أ.قمن  59المادة الذي تنتهي فیه الشخصیة القانونیة للمفقود، ذهبت 

وهذا النص محل انتقاد واسع لدى شراح  ،" ریخ صدور الحكم بفقدهتا"زوجة المفقود تبدأ من 

القانون، إذ كیف تعتد الزوجة من تاریخ حكم الفقدان بینما لا یزال زوجها یعتبر حیاً في تلك 

                                                 
 .54یاسین علال، المرجع السابق، ص -1
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،11-84القانون رقم من  59المادة  -2
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الفترة استصحاباً لأصل الحیاة؟ ولذلك یرى الفقه بضرورة تعدیل هذا النص لیصبح الاعتداد 

 .1یتماشى مع منطق الحلول القانونیة والشرعیة ل" حكم الموت"من تاریخ صدور 

  :مآل العلاقة الزوجیة في حالة الظھور حیاً بعد حكم الموت -ثالثالبند ال

تعد مسألة عودة المفقود حیاً بعد صدور الحكم بوفاته من المسائل التي أغفل المشرع 

المادة الجزائري تنظیمها بنص صریح، مما یستوجب الرجوع لأحكام الشریعة الإسلامیة وفق 

 :وفي هذا الإطار، یمیز الفقهاء بین حالتین2أ.قمن  222

 :إذا عاد ولم تتزوج الزوجة -أولا

فوراً بموجب عقدهما الأول وبدون عقد جدید، لأن حكم الموت انكشف بطلانه تعود إلیه 

 .بظهوره حیاً 

  :إذا عاد بعد زواجھا من غیره- ثانیا

إلى أنها تظل مع  -الذي یمیل إلیه الاجتهاد القضائي الجزائري-یذهب المذهب المالكي 

م یدخل بها أو كان الزوج الثاني شریطة أن یكون قد دخل بها وهو حسن النیة، أما إذا ل

 .3عالماً بحیاة الأول، ففسخ نكاح الثاني وتعود لزوجها الأول المفقود

 وضعیة الدعاوى القضائیة الخاصة بالمفقود :الفرع الثاني

یعد صدور الحكم بموت المفقود واقعة قانونیة طارئة تؤثر بشكل جوهري على سیر 

وباعتبار الموت  ،قبل انقطاع أخبارهالخصومات القضائیة التي كان المفقود طرفاً فیها 

مدنیة أو (الحكمي ینهي الشخصیة القانونیة، فإن مآل هذه الدعاوى یختلف بحسب طبیعتها 

 :ومدى قابلیتها للانتقال إلى الورثة، وهو ما سنفصله في الآتي) جزائیة

  :أثر حكم الموت على الدعاوى المدنیة -البند الأول

                                                 
  .54یاسین علال، المرجع السابق، ص -1
  .المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،11- 84القانون رقم من  222المادة  -2
  .101، المرجع السابق، ص )الزواج والطلاق(بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري -3
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لة صدور حكم بموت المفقود للقواعد العامة المنصوص تخضع الخصومة المدنیة في حا 

 :علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث یجب التمییز بین حالتین

  :إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال-أولا

یقصد بها الدعاوى المتعلقة بالحقوق المالیة التي لا ترتبط بشخص المفقود اعتباراً جوهریاً؛ 

انقطاع "ففي هذه الحالة لا تنقضي الدعوى بصدور حكم الموت، بل تترتب علیها واقعة 

ویترتب على ذلك وقف كافة المواعید ،1إ.م.إ.قمن  210للمادة بقوة القانون وفقاً "الخصومة

المبادرة بتصحیح إجراءات الدعوى ) الخلف العام(ت، حیث یتعین على الورثة والإجراءا

 .ومواصلة السیر فیها من النقطة التي توقفت عندها حمایةً لمصالح التركة

 :إذا كانت الخصومة غیر قابلة للانتقال- ثانیا

وهي الدعاوى اللصیقة بشخص المفقود كدعاوى الطلاق أو تلك القائمة على اعتبار شخصي 

بحت؛ فهنا تنقضي الخصومة وتزول بصدور حكم الموت لانتفاء المصلحة والصفة في 

  .2إ.م.إ.قمن  220المادة استمرارها، عملاً بمقتضیات 

  

  

  ):الجزائیة(أثر حكم الموت على الدعوى العمومیة  -ثانيالبند ال

یختلف الأثر المترتب على الموت الحكمي في المادة الجزائیة بحسب المركز القانوني  

 :للمفقود في الدعوى

 :إذا كان المفقود متھماً -أولا

                                                 
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 09- 08القانون رقم من  210المادة -1
، )ط.د(سنقوقة سابح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بنصه والتعلیق علیه وتطبیقه، دار الهدى، الجزائر، -2

  .241، ص 1، الجزء 2011
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، وعلیه فإن صدور حكم بموت المفقود "شخصیة العقوبة"یسود في التشریع الجزائري مبدأ 

المادة في حقه، وفقاً لصریح نص  انقضاء الدعوى العمومیةابع جزائیاً یؤدي حتماً إلى المت

، 1التي تجعل من وفاة المتهم سبباً قانونیاً لإنهاء المتابعة  من قانون الإجراءات الجزائیة 06

وإذا صدر هذا الحكم قبل تحریك الدعوى، وجب على النیابة العامة إصدار أمر بحفظ 

للوفاة، أما إذا صدر أثناء سیر المحاكمة، فتصدر المحكمة حكماً بانقضاء الدعوى الأوراق 

 .العمومیة

  :إذا كان المفقود ضحیة- ثانیا

إذا كان المفقود قد تقدم بشكوى قبل فقده، فإن صدور حكم بموته لا یؤثر على استمرار 

رائم التي یشترط فیها أما إذا فقد قبل تقدیم الشكوى في الج ،الدعوى العمومیة طالما تحركت

القانون شكوى الضحیة، فلا ینتقل حق تقدیمها إلى الورثة، غیر أن لهم الحق دائماً في 

 .2أمام القضاء المدني أو التبعي) الحق المدني(المطالبة بالتعویضات المدنیة 

  

  

  

  

 خلاصة الفصل الثاني

القانونیة المترتبة على الحكم الآثار "تناولنا بالدراسة والتحلیل في هذا الفصل الموسوم بـ 

، مجمل المراكز القانونیة والمالیة التي تتأثر بغیاب المفقود، وقد "بالفقدان والحكم بالموت

 :تجلت لنا هذه الآثار عبر مرحلتین أساسیتین

                                                 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المعدل  1966جوان  08المؤرخ في  155-66من الأمر رقم  06المادة -1

  .والمتمم
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، )التحري والتحقیق(أوهایبیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري -2

  .135، ص 2006، )ط.د(الجزائر، 
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أظهرت الدراسة أن المشرع  :)فترة الفقدان قبل صدور حكم الموت(في المرحلة الأولى 

احترازیاً یهدف إلى حمایة ذمة المفقود وحقوق الغیر في آن واحد؛ فمن الجزائري تبنى موقفاً 

الناحیة المالیة، یتم إیقاف نصیب المفقود من المیراث حفظاً لحقه، مع استمرار التزامه بالنفقة 

. یتولى النیابة القانونیة لإدارة أمواله وتصرفاته" مقدم"تجاه زوجته وأصوله وفروعه، وتعیین 

ة الشخصیة، ورغم وجود مانع مادي یحول دون ممارسة المفقود لأهلیته، إلا أما من الناحی

حق طلب التطلیق ) الغائب(أن أهلیة الوجوب تظل قائمة، كما كفل القانون لزوجة المفقود 

 .لرفع الضرر عنها متى توافرت الشروط القانونیة لذلك

مراكز القانونیة بشكل جذري، تتغیر ال :)بعد صدور حكم بوفاة المفقود(في المرحلة الثانیة 

مالیاً، یُفك الحظر عن أمواله وتُصفى . حیث یأخذ حكم الموت طبیعة منشئة للوفاة حكماً 

تركته لتوزع على ورثته الشرعیین الموجودین وقت صدور الحكم، وتتحدد مآلات عقوده 

ألة زكاة ، مع تفصیل موقف الفقه والتشریع في مس)كالإیجار، الوصیة، والدیون(وتصرفاته 

، ومصیر )عدة الوفاة(وغیر مالي، تترتب آثار جوهریة أبرزها وجوب اعتداد الزوجة . أمواله

 .الدعاوى القضائیة بشقیها المدني والجزائي التي تنقضي أو تنتقل للورثة

وقد خلصنا في ختام هذا الفصل إلى الإحاطة بالإشكالیات القانونیة المعقدة التي تنجر عن 

بعد الحكم بوفاته، وكیف وازن التشریع بین حقه في استرجاع " جئ للمفقود حیاً الظهور المفا"

، وبین استقرار المعاملات والمراكز التي نشأت خلال )حسب الحالة(أمواله ومكانته الزوجیة 

 .فترة غیابه
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  خاتمة

، وبعد طوافنا بین "أحكام المفقود في التشریع الجزائري"في ختام هذا البحث الموسوم بـ 

الإشكالیة المطروحة مختلف المفاهیم الفقهیة والنصوص القانونیة، ومحاولتنا الإجابة على 

حول كیفیة تنظیم المشرع الجزائري لأحكام المفقود إجرائیاً وموضوعیاً والآثار المترتبة علیها، 

خلصنا إلى أن ظاهرة الفقدان تعتبر من المسائل الشائكة التي تمس باستقرار الأسرة والمراكز 

ذه الظاهرة من خلال وقد حاول المشرع الجزائري احتواء ه ،القانونیة والمالیة للأشخاص

القواعد العامة في قانون الأسرة وقانون الحالة المدنیة، وكذا عبر نصوص استثنائیة فرضتها 

 .ظروف قاهرة كالمأساة الوطنیة والكوارث الطبیعیة

، نوجزها فیما النتائجوقد مكنتنا هذه الدراسة الوصفیة والتحلیلیة من استخلاص جملة من 

 :یلي

 مد المشرع الجزائري في تعریفه للمفقود على معیار الجهل اعت:من حیث المفهوم

، واشترط لثبوت هذه الصفة صدور حكم قضائي )الحیاة أو الموت(بالمكان والحال 

ورغم محاولة التشریع التمییز،  ،بالفقدان، مستوحیاً ذلك في مجمله من الفقه الإسلامي

بین مفهومي ن الأسرة من قانو 109لمادة إلا أنه لوحظ وجود تداخل في صیاغة ا

 .، رغم أن كل مفقود هو غائب، ولكن لیس كل غائب مفقوداً "الغائب"و" المفقود"

 صدور : تبین أن مسار الفقدان یمر عبر مرحلتین أساسیتین:من حیث الإجراءات

الحكم بالفقدان الذي یبقي الشخص على قید الحیاة حكما، ثم صدور الحكم بالوفاة 

وقد أوجد المشرع آلیات سریعة واستثنائیة للحكم  ،نونیةالذي ینهي شخصیته القا

مقارنة بالحالات العادیة ) كالكوارث والمأساة الوطنیة(بالوفاة في حالات غلبة الهالك 

 .التي تفوض للسلطة التقدیریة للقاضي
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 تظل الشخصیة القانونیة للمفقود قائمة، :من حیث الآثار المترتبة على الحكم بالفقدان

أما زوجته فتظل على  ،أمواله بل یعین القاضي مقدماً لتسییرها وحفظهافلا تقسم 

 .عصمته، مع إقرار حقها في طلب التطلیق للضرر أو لعدم الإنفاق

 بصدور هذا الحكم تنتهي الشخصیة :من حیث الآثار المترتبة على الحكم بالوفاة

ة عدة الوفاة، وتوزع القانونیة للمفقود، وتترتب نفس آثار الموت الحقیقي؛ فتعتد الزوج

 .أمواله على ورثته الموجودین وقت صدور الحكم

  ًأقر المشرع حقه في استرجاع ما بقي عیناً من أمواله أو :في حالة ظهور المفقود حیا

إلا أن المشرع سكت عن تفصیل مصیر علاقته . قیمة ما بیع منها من أیدي الورثة

یحیل الأمر إلى أحكام الشریعة الزوجیة إذا كانت زوجته قد تزوجت بغیره، مما 

 .من قانون الأسرة 222الإسلامیة وفقا للمادة 

  :التوصیـــات والمقترحـــات

بناءً على ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نقائص وثغرات في التشریع الجزائري، نرفع جملة 

 :من المقترحات للمشرع الجزائري نأمل أن تؤخذ بعین الاعتبار

نقترح ضرورة الفصل الدقیق بین :من قانون الأسرة 109 إعادة صیاغة المادة .1

، ووضع تعریف مستقل وجامع ومانع لكل منهما "المفقود"و" الغائب"مصطلحي 

 .لتفادي الخلط المفاهیمي وتطبیق أحكام كل حالة بدقة

ندعو المشرع إلى إضافة نصوص :معالجة الفراغ التشریعي حول عودة المفقود حیاً  .2

لرابطة الزوجیة في حال ظهور المفقود حیاً بعد صدور الحكم صریحة توضح مصیر ا

بوفاته وزواج امرأته من رجل آخر، درءاً للنزاعات وتضارب الأحكام القضائیة، ویُقترح 

 .الأخذ برأي الفقه المالكي أو التخییر لرفع الضرر
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نقترح إعادة النظر في تقلیص أو منح مرونة :من قانون الأسرة 113تعدیل المادة  .3

للحكم بالوفاة في الحالات الاستثنائیة ) أربع سنوات(أكبر للقاضي في تقدیر مدة 

وحالات غلبة الهلاك، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وسهولة البحث والتحري 

 .في العصر الحدیث

نقترح تعدیل المادة لكي ینص :)من قانون الأسرة 59المادة (تعدیل أحكام العدة  .4

ابتداءً ) أربعة أشهر وعشراً (فقود تبدأ في حساب عدة الوفاة صراحة على أن زوجة الم

، لتوافق "الحكم بالفقدان"ولیس من تاریخ صدور "الحكم بالوفاة"من تاریخ صدور 

 .المنطق القانوني والشرعي

نقترح تعدیل نصوص التطلیق لغیاب الزوج :مراجعة شروط تطلیق زوجة المفقود .5

" عدم الإنفاق"فقود في طلب التطلیق بشرط ، وعدم ربط حق زوجة الم)53المادة (

فقط، بل جعل الغیاب في حد ذاته ضرراً یبیح التطلیق تماشیاً مع خصوصیة حالة 

 .الفقدان

وفي الأخیر، نرجو أن نكون قد وفقنا في إعطاء هذا الموضوع حقه من البحث والتحلیل، 

، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، والحمد مساهمةً منا في إثراء المكتبة القانونیة، فإن أصبنا فمن االله

 .الله رب العالمین
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  قائمة المصادر والمراجع

I- المراجع باللغة العربیة:  

  .بروایة حفص عن عاصمالقرآن الكریم 

  )مرتبة زمنیاً (النصوص القانونیة : أولا

، المتضمن قانون الإجراءات 1966جوان  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  .1

  .الجزائیة، المعدل والمتمم

 .، المتعلق بالحالة المدنیة1970فیفري  19المؤرخ في  20-70الأمر رقم  .2

نوفمبر  10على مفقودي فیضانات المتضمن الأحكام المطبقة  02-03الأمر رقم  .3

2001.  

 .، المتضمن تعدیل قانون الأسرة2005فیفري  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم  .4

، المتضمن تنفیذ میثاق السلم 2006فیفري  27المؤرخ في  01-06الأمر رقم  .5

  .والمصالحة الوطنیة

معدل ، المتضمن قانون الأسرة، ال1984جوان  09المؤرخ في  11-84القانون رقم  .6

  .والمتمم

ماي  21المتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي زلزال  03-06القانون رقم  .7

2003.  

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  .8

  .المدنیة والإداریة

 .، المتضمن إنشاء صندوق النفقة2015جانفي  04المؤرخ في  01-15القانون رقم  .9
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  القوامیس والمعاجم: ثانیا

  .هـ1414، 3ابن منظور الفضل جمال الدین، لسان العرب، دار صادر، لبنان، ط .1

  المؤلفات: ثالثا

  :المؤلفات العامة -أ

محمد : ابن رشد القرطبي أبي الولید محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، تحقیق .1

  .1988، )ط.د(حجي، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، 

الدین أبي عبد االله محمد، الفروع وبذیله تصحیح الفروع، دار الكتب ابن مفلح شمس  .2

  .1997، 1العلمیة، لبنان، ط

زكریا عمیرات، دار الكتب : الأصبحي المدني مالك بن أنس، المدونة الكبرى، تحقیق .3

  .2012، )ط.د(العلمیة، لبنان، 

، دار )ي والتحقیقالتحر (أوهایبیة عبد االله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  .4

  .2006، )ط.د(هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

البهوتي الحنبلي منصور بن یونس، كشاف القناع على متن الإقناع، دار الكتب  .5

  .1997، 1العلمیة، لبنان، ط

البهوتي منصور بن یونس بن إدریس، شرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، لبنان،  .6

  .م1994-هـ1413، 1ط

عبد المجید طعمة : ، تحقیق...تمرتاشي شمس الدین، رد المحتار على الدر المختارال .7

  .2011، 3حلبي، دار المعرفة، لبنان، ط

، دار هومة )دروس في نظریة الحق(جعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة  .8

  .2011، 1للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط
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د، مغني المحتاج إلى معاني ألفاظ المنهاج الخطیب شمس الدین محمد بن أحم .9

  .م1999-هـ1420، 1النووي، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط

الدسوقي المالكي محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقي، دار الكتب العلمیة،  .10

  .م1996-هـ1417، 1لبنان، ط

والتوزیع، الرصاع أبي عبد االله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، القدس للنشر  .11

  .م2009-هـ1430، 1مصر، ط

  .2003، 4الزحیلي وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر، سوریا، ط .12

، )ط.د(السرخسي أبو بكر محمد شمس الدین، المبسوط، دار المعرفة، لبنان،  .13

1985.  

 سنقوقة سابح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید بنصه والتعلیق علیه .14

  .2011، )ط.د(وتطبیقه، دار الهدى، الجزائر، 

  .1970، 2السیواسي كمال الدین محمد، شرح الفتح القدیر، دار الفكر، لبنان، ط .15

  .1993، 2الشافعي محمد بن إدریس، الأم، دار المعرفة، لبنان، ط .16

التنفیذ  -الخصومة (صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  .17

  .2008، )ط.د(، دار الهدى، الجزائر، )حكیمالت -

فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان  .18

  .2010، )ط.د(المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، )ط.د(فیلالي علي، نظریة الحق، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  .19

2011.  

ن محمد بن سلیمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الكلیبولي عبد الرحمن ب .20

  .م1998-هـ1419، 1، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط...الأبحر
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الموصلي عبد االله بن محمود بن مودود الحنفي، الاختیار لتعلیل المختار، دار  .21

  .2005، 3المعرفة، لبنان، ط

ش، المكتب زهیر شاوی: النووي الإمام، روضة الطالبین وعمدة المفتین، إشراف .22

  .1991، 3الإسلامي، لبنان، ط

  :المؤلفات الخاصة - ب

، ...الألفي محمد جبر وحبشي محمد عبد المنعم، فقه المواریث في الشریعة الإسلامیة .1

  .2000، 2مطبوعات جامعة الإمارات، الإمارات، ط

 بعلي محمد الصغیر، المدخل للعلوم القانونیة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، .2

  ).ت.د(، )ط.د(

بلحاج العربي، أحكام الزوجیة وآثارها في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة  .3

  .2005، )ط.د(والنشر والتوزیع، الجزائر، 

بلحاج العربي، أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الجدید،  .4

  .2010، 4دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط

بلحاج العربي، الوجیز في التركات والمواریث وفق قانون الأسرة الجزائري، دار هومة  .5

  .2013وطبعة /  2012، )ط.د(للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دیوان )الزواج والطلاق(بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري  .6

  .2010، )ط.د(المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، 1بن شویخ الرشید، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دار الخلدونیة، الجزائر، ط .7

2008.  

  ).ت.د(، 2، الجزائر، ط)ن.د.د(جیجك صالح، المیراث في القانون الجزائري،  .8
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سعد عبد العزیز، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة  .9

  .1996 ،3والنشر والتوزیع، الجزائر، ط

سقا عبد المنعم فارس، أحكام الغائب والمفقود في الفقه الإسلامي دراسة  .10

  ).ت.د(، 1مقارنة، دار النوادر، سوریا، ط

الشافعي أحمد محمود، أصول أحكام المواریث والوصایا والوقف في الشریعة  .11
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 ملخص الدراسة 

دراسة المركز القانوني  "التشریع الجزائريأحكام المفقود في "تتناول هذه المذكرة الموسومة بـ 

للمفقود، لمعالجة حالة انعدام الیقین حول حیاته أو مماته، وما ینجر عن ذلك من تداخل 

تنصب الإشكالیة الجوهریة للبحث حول كیفیة . واضطراب في المراكز القانونیة المرتبطة به

الغیاب، وبین موازنة المشرع الجزائري بین حمایة حقوق المفقود وذمته المالیة خلال فترة 

  .صیانة حقوق الأغیار المرتبطین به كالزوجة والورثة واستقرار المعاملات

اعتمدت الدراسة على المنهج التحلیلي الاستقرائي لتمحیص النصوص القانونیة ذات الصلة 

في قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والقوانین الاستثنائیة، مع الاستعانة 

وقد قسمت الدراسة إلى محورین رئیسیین؛ ركز . الشریعة الإسلامیة كمرجعیة أساسیةبأحكام 

كالغائب، الأسیر، (الأول على ضبط الإطار المفاهیمي للمفقود وتمییزه عن المراكز المشابهة 

، مع بیان الإجراءات القانونیة والموضوعیة لرفع دعوى إثبات الفقدان والحكم )والمحبوس

بینما اختص المحور الثاني بتحلیل الآثار المترتبة على الفقدان . آجالهابالوفاة وتحدید 

كالأهلیة، (وغیر المالي ) كالمیراث، النفقة، وتصفیة التركة(والموت الحكمي، بشقیها المالي 

، وصولاً إلى الإشكالیات العملیة )انحلال الرابطة الزوجیة، وانقضاء الدعاوى القضائیة

  .مفاجئ للمفقود حیاً المترتبة عن الظهور ال

خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أسس نظاماً وقائیاً لحمایة المفقود عبر تعیین 

لإدارة أمواله ووقف نصیبه من المیراث، بالتوازي مع إقراره حلولاً حاسمة لإنهاء حالة " مقدم"

دان ضمن آجال تختلف باختلاف ظروف الفق" الموت الحكمي"الترقب من خلال تقریر 

، مع وضع آلیات قانونیة دقیقة )الحالات العادیة، الكوارث الطبیعیة، والمأساة الوطنیة(

  .لمعالجة أثر ظهوره حیاً بما یضمن استرجاع حقوقه وفقاً لقواعد العدالة

  :الكلمات المفتاحیة

المفقود، الموت الحكمي، الغائب، التشریع الجزائري، الآثار المالیة، انحلال الزوجیة، 

  .نیابة القانونیة، المواریثال

  

  

  

  



 

 

Study Abstract 

This dissertation, titled "Provisions of the Missing Person in Algerian Legislation," examines 

the legalstatus of the missingperson to address the state of uncertaintyregardingtheir life or 

death, and the resultingoverlap and disruption in the legalstatusesassociatedwiththem. The 

coreproblematic of the researchfocuses on how the Algerian legislator balances protecting 

the rights and financialestate of the missingpersonduring the period of absence, 

withsafeguarding the rights of connectedthird parties, such as the wife and heirs, 

alongsideensuring the stability of legal transactions. 

The studyrelied on the inductive analyticalapproach to scrutinize the relevant legaltextswithin 

the Family Code, the Civil and Administrative Procedures Code, and exceptionallaws, 

utilizingIslamic Sharia provisions as a primaryreference. The researchisdividedintotwo main 

axes; the first focuses on establishing the conceptualframework of the missingperson and 

distinguishingthemfromsimilarlegalstatuses (such as the absentee, the captive, and the 

imprisoned), whileoutlining the procedural and substantive steps for filing a lawsuit to 

establish the missingstatus and decreeingdeath, alongwithdeterminingtheirstatutory 

deadlines. The second axis isdedicated to analyzing the consequences of the missingstatus 

and presumptivedeath, encompassingbothfinancial aspects (such as inheritance, 

maintenance, and estate liquidation) and non-financial aspects (such as legalcapacity, 

dissolution of the marital bond, and the terminationoflegalproceedings), culminating in the 

practicaldilemmasarisingfrom the suddenreappearance of the missingperson alive. 

The studyconcludedthat the Algerian legislatorestablished a preventive system to protect the 

missingperson by appointing a legalrepresentative (curator) to manage their assets and 

suspendingtheirshare of inheritance. Simultaneously, itprovideddecisive solutions to end the 

state of suspense by enacting "presumptivedeath" withintimeframesthatvaryaccording to the 

circumstances of the disappearance (ordinary cases, naturaldisasters, and the national 

tragedy), whileinstitutingpreciselegalmechanisms to address the impact of their return alive, 

ensuring the recovery of theirrights in accordance with the rules of justice. 

Keywords: 

Missing person, Presumptivedeath, Absentee, Algerian legislation, Financial effects, 

Dissolution of marriage, Legal representation, Inheritance. 
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